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  صخلالم    معلومات البحث
  تاريخ البحث:

   ١٩/٢/٢٠٢٣الاستلام:
  ٩/٥/٢٠٢٣ القبول:
  ٢٠٢٤صيف  النشر:

ة الموازنة  رقاب ب  دعىت والتي ة  حديث   ةقضــائي رقابة    الى  بحثالا  هذطرق  ت ي   
ــرار   هذا النوع من الرقابة  يعدوالإدارية،القرارات    في  بين المنافع والاض

 ،لقرار الاداريالمحل في اركن  على   ائيةالقضـــالرقابة  اقصـــى درجات  
 من حيث   يالإدارقرار اللبين آثار محل  من خلالها  القاضــي يوازن  حيث  

ــرو الا منافعال  القرار دكفة المنافع يع  ترجحفاذا   ،عنه تين الناتجار  ضــ
على كفة الأضـراررجحت  ، أي اذا عكسـيااختل التوازن  اذا ما  أ،صـحيحا

ــاب المنافع ــحيح حســ   الرقابةع من النو هذه تميزوت  .يعد القرار غير صــ
عن رقـابـة ركن المحـل في القرار الاداري   على تمـارس التي القضـــــائيـة  

 التوافق بين لتناسـب وامدى    من خلال بيان  القضـاء اسـب الذي يمارسـهالتنا
عن رقابة  الخطأ  تميزوكذلك ت ،الإداري  القرار  في  ركني الســـبب والمحل

اجراء   كانلقد  فقط.   ركن الســــبب  علىيمارســــها القضــــاءالتي  بينال
ديريـة ةســــلطـالموازنـة في القرارات الإداريـة  دون   للادارة  محضـــــة  تقـ

المشـروعية من خلال    حدودإلا في  ، عليها للقضـاء  رقابة    السـماح بوجود
  .صـوره كل  ب  الذي يصـيب ركن المحل   على عيب مخالفة القانون  بةرقاال
الفقـه والقضـــــاء  بجهود     تغير  بـل،طويلا    يـدوملم  لكن هـذا الاتجـاه  و

 في   للقضـــــاء ببســــط رقـابتـه الاعترافحـد   حتى وصـــــل الىالإداريين  
التوازن   بهدف اقامة  يفي القرار الادار  وازنة بين المنافع والاضـــرارالم
للسلطة التقديرية وضع حد    من القضاء   تمكن الرقابة   وفقا لهذه  و نهما،بي 

ضمن   تمارس  الرقابةومن ثم لم تعد هذه    ،ركن المحل  ما يخصللإدارة في 
 ويسـتند  ،الملاءمة  رقابة  اقطإلى ن   هاتجاوزت بل    ،المشـروعية  رقابةحدود  
الى مجموعة    لموازنة بين المنافع والاضـرارا  ةرقاب ل  ممارسـته  عندالقضـاء

  الᝣلمات المفتاحᘭة: 
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legality, administrative 
judge 
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الآثار ،  حق الملكية الخاصـة،ديةالتكلفة المالية والاقتصـا:المعايير وهيمن 
  .ةسمو المنفعة العام،اعيةالاجتم

  
  

 المقدمة 
الا من الحرية في التقدير، تطلب قسطا  على الرغم من أن وظيفة الادارة العامة تموضوع الدارسة :  -أولا

ان هذا القدر من  الحرية يجب التدخل فيه من قبل جهة اخرى، بحيث اصـــبح من الضـــروري تنظيم هذا 
دخـل انون،    التـ ا للقـ د من  ووفقـ ك للحـ ا  ذلـ اتهـ اوز الإدارة لســـــلطـ اوالانحراف     تجـ ا      ،بهـ ذا مـ ه وهـ دفع الفقـ

في اسـتعمال  هامن تعسـف اخوفللإدارة ، التقديرية  السـلطة    لوضـع حدود    توجهال نحو والقضـاء والمشـرع  
المشـروعية، الا ان هذه الرقابة لم   لرقابةوممارسـة هذه السـلطة من قبل الإدارة كانت تخضـع    هذه السـلطة

دولة الفرنسي  رقابته المجلس   بسطلذا    ،  أنشطة الإدارة ومهامهاتعد تواكب  التطورات التي حصلت في   
ــلطة التقديرية   ــمان وحقوق   للإدارة من خلال على السـ التوازن بين فاعلية عمل الادارة من جانب، وضـ

برقابة  تسـمى وحريات الافراد من جانب اخر دون ان يضـحى باحدهما على حسـاب الاخر، وهذه الرقابة  
ــرار،   ــاء الإداري منتعد هذه الرقابة خطوة متقدمة وجريئة  والموازنة بين المنافع والاض  للحد من  القض

تعســف الادارة، وطبقا لهذه الرقابة لم يعد القضــاء يكتفي بمطابقة القرار الاداري مع نصــوص القانونية 
هذه الرقابة اقصــــى   دتع  لذا، يةقواعد القانونلل  ،اضــــافةبل يطابقه مع قواعد العدالة والمنطق   ، فحســــب

فيما   الإداريين،جدل عميق  في اوساط الفقه والقضاء    ، مما اثار      يةدرجات الرقابة على القرارات الادار
  . ؟المشروعية.رقابة  في نطاق   رقابة الملاءمة ام يبقى ممارسةمن خلاله يتمكن  القاضي  اذا كان 

بهدف للإدارة  يةلســلطة التقديرل  التوســع الواضــحبيان  بالدراســة  هذه  اهمية   كمنت:اهمية الدراســة : ثانيا
توسـع ا الحد لهذ لوضـع  التدخلمصـالح إدارية على حسـاب المصـالح العامة،وهذا يحتم على القضـاء تحقيق  

موازنة بين المنافع للرقابته    قضــــاءبســــط ال  يتم عن طريق  وارجاعه الى نطاق المعقولية،وهذا الارجاع 
لتوازن  ان رقابة اتتمثل في   ، والتي  أخرى لهذه الدراسـةاهمية وتبرز الإدارية ،في القرارات  والاضـرار.

التي  والســريعة    ةالهائل  التغييرات   نتيجة  ،  ذاعصــرنا هفي   مهما    موقعا، تحتل بين المنافع والأضــرار
نزع الملكية الخاصـة للمنفعة العامة ل  حاجة الدولة ، مما اثرت على تزايد المختلفة الحياة   تشـهدها جوانب  

 لمتعلقةالدراســــة في تحديد الجهة القضــــائية المختصــــة بحســــم  النزاعات اأخرى لهذه  أهمية   كمن  ،وت
 .رات نزع الملكية ورقابة الموازنةبقرا

  
رقابة الموازنة بين المنافع والاضـرار على  مفهوم  : تهدف هذه الدراسـة الى توضـيح  أهداف الدراسـة  -ثالثا

الصـعيد  الفقه والقضـاء والقانون في كل من فرنسـا و مصـر و العراق، وتهدف ه ايضـا الى دراسـة المنافع 
ــاريع  تتحققالتي   ــيب  ،  الادارية من خلال تنفيذ المشـ ــرار التي تصـ ــةوالاضـ ــالح الخاصـ   للأفراد    االمصـ

اء القرار افع فلا يجوز الغـ ة المنـ ا، بحيـث اذا رجحـت كفـ ة بينهمـ ة الإداري    والموازنـ ا اذا رجحـت كفـ ، وامـ
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على الادارة قيام بمراجعته طبقا  ، مما ينبغيالاضـــــرار فإن القرار في هذا الحالة يكون غير مشـــــروع 
 للقواعد العدالة والمنطق.

  
ــة تتمثل في إاشــكالية الدراســة :   -رابعا ــكالية هذا الدراس ــاؤولات المعقدة في ثارة ان اش جملة من  التس

أوســاط الفقه والقضــاء الاداري تجاه نظرية الموازنة، كونها نظرية حديثة نســبية، ومن هذه التســاؤلات : 
ماهي نظرية الموازنة وخصـائصـها ومعاييرها، وما هو موقف الفقه والقضـاء الاداري بخصـوصـها؟ فهل 

ــمن رقابة المشــروعية،  ا م تعد  رقابة مســتقلة؟ وما هو موقف الفقه والقضــاء تندرج رقابة الموازنة ض
الاداري في الدول المقـارنة تجـاه هذه المســـــألة الجـدليـة، وماهي المجـالات التي تطبق فيهـا هذه الرقابة في 

 كل من فرنسا ومصر والعراق وماهي اشكالياتها العملية؟
  

ا اتبعنا في هذه الدراسـة منهجا مقارنا وتحليليا، حيث يتمثل المنهج المقارن في منهجية الدراسـة :   -خامسـ
اسـتعراض الآراء  الفقهية والقضـائية في كل من فرنسـا مصـر والعراق والمقارنة فيما بينها ، فيما يخص 

ويتمثل المنهج التحليلي في عرض .رقابة الموازنة بهدف الوصــول الى الصــورة الواضــحة لهذه الرقابة
ة  ة والتنظيمـات العمرانيـ ا في مجـالات  نزع الملكيـ اقشـــــتهـ ا ومنـ ة وتحليلهـ ــائيـ د من القرارات القضـــ ديـ العـ

 والترخيص للإجانب في الدول المقارنة. 
  

رقابة  ة، ماهيمنها في الأول نتناول مسـتقلين، تنقسـم هذه الدراسـة الى مطلبين هيكلية الدراسـة : -سـادسـا
ــرار، و ــائية لرقابة الموازنة بين نتطرق الى  ، في الثاني منهاالموازنة بين المنافع والاض التطببيقات القض

  المنافع والاضرار.

  المطلب الأول 
  ماهية رقابة الموازنة بين المنافع والاضرار 

ــيح ماهية رقابة  ــم هذا المطلب الى فرعي  لتوض ــنقس ــرار س ــتقلين الموازنة بين المنافع والاض في ،ن مس
الموازنة  رقابة   ، وفي الفرع الثاني ســـنتطرق الى تقدير  الفرع الأول ســـنوضـــح مفهوم رقابة الموازنة

  . ومقارنتها مع ما يشتبه بها والاتجاهات الفقهية حولها

 الفرع الأول
  .   وبيان طبيعتها الموازنةرقابة  ومعاير تعريف

ومن الاصطلاحية،و  ناحية اللغويةالمن      اتعريفهالموازنة يحتم علينا البحث عن  رقابة  بغية توضيح مفهوم 
زنة، وبيان طبيعة القانونية لهذه الموا ةيســتند اليها القاضــي الاداري عند بســط رقاب يرالتيثم بيان المعاي

 ،وذلك على النحو التالي:الرقابة
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  الموازنة  تعريف رقابةأولا/ 
تركت هذه  ، والتشـــريعي ولا على الصـــعيد القضـــائيلا على الصـــعيد    لهذه الرقابة،لم نجد اي تعريف 
ألة الى الفقه   (المضـاهات الصـريحة بين المنافع والاضـرارالمترتبة   نهابأ، فهناك من يعرفها ،الإداريالمسـ

ا، ــاء الى ترجيح المزايـ ث ينتهي القضـــ اضـــــي   على القرار الإداري، بحيـ ا اعلن القـ إذا رجحـت المزايـ فـ
ــروعيته). ــرار تعين عليه الغاء القرار لعدم مشــ ــروعية القرار، واذا رجحت الاضــ ــامي جمال (مشــ ســ

  ).233،ص2010الدين،
بأنها (مقارنة أو موازنة النتائج الايجابية لتدبير إداري معين مع السلبيات التي يخلفها، ومن عرفه الآخر و

ثم لايكون هذا التدبير شــرعيا الا اذا رجحت ايجابياته على ســلبياته، اي اذا كان رصــيده إيجابيا).(فوزي 
  ).174،ص2004فرحات،

بين اثار محل  القضـاء من خلالها  ويوازن،درجات الرقابة القضـائية  أقصـى    (:بأنها  هانعرف نانحن من جانب
ة الوالإداري ،  قرار  ال اذا رجحـت كفـ ه، فـ اتج عنـ دى الاذى النـ د ومـ الفوائـ ة بـ د  المتمثلـ ذا القرار  فوائـ عـد هـ

  يعتبر هذا القرار غير صحيح). فوائدللأضرارعلى حساب ال رجيحصحيحا، واذا وجد ت

  الموازنة معايير رقابة ثانيا/ 
  -كما يأتي :والتي سنوضحها  الموازنة، ةرقاب ممارسةمختلفة يستند اليها القاضي عند يرهناك ثلاث معاي 
  ع . معيار التكاليف المالية التي تترتب عن تنفيذ المشرو  -أ

ــتتحملها حســب هذا المعيار يجب على القاضــي عند تقييم  قرار ما أن يأخذ جميع التكاليف  المالية التي س
ة التي تق ار،  الجهـ ذ المشـــــروع بنظر الاعتبـ ذ من وم بتنفيـ ادرة فعلا على التنفيـ انـت هـذه الجهـة قـ ا اذا كـ ومـ

ــالحا للتنفيذ على مســـتوى اقليم أو مدينة كبرى، حيث بمقدور الجهة  عدمه،فان مشـــروعا ما قد يكون صـ
وقد يكون هذا  يصــيبها ارهاق مالي أو أعباء اقتصــادية كبيرة،المتنفذة أن تتحمل تكاليف انشــائه دون أن  

بب له هذا التنفيذ اعباء مالية   االمشـروع غير صـالح للتنفيذ في قرية صـغيرة ذات موارد محدودة،حيث يسـ
كما قرر مجلس الدولة الفرنسـي بالغاء مشـروع  ).312،ص1994(محمد رمضـان بطيخ، تفوق قدراته.

عندما رأى بان التكاليف المالية اللازمة لتحقيق هذا المشــروع ،انشــاء مطار(ايرودروم) في احدى القرى  
واستند المجلس في هذا القرار الى أن انشاء هذا المشروع   لاتتناسب بتاتا مع المصادر المالية لتلك القرية،

- 312،ص1994يؤدي الى الحاق اضـرارا هائلا بالاقتصـاد المحلي يفوق فوائده. (محمد رمضـان بطيخ،
313.(  

  . معيار حق الملكية الخاصة -ب
حسـب هذا المعيار، يقوم القاضـي بإجراء الموازنة بين الاضـرار التي يمكن ان تصـيب الملكية الخاصـة أو 
المنفعة الخاصـة وبين المنافع العامة أو الفوائد العامة التي تترتب على المشـروع المراد تنفيذه، والقاضـي 

رارا تفوق المنافع التي تعود  هنا ينطق حكمه بناء على ما يرجحه بينهما، ومتى ما اصــاب هذا الحق اض ــ
او  الإداري  على صــاحب الحق، فإن القاضــي باجرائه هذه الموازنة ســيصــل الى قراره إما بابقاء القرار  

)، كمـا قـام مجلس الـدولـة الفرنســـــي بـالغـاء قرار الادارة على  107،ص2011الغـائـه. (مـايـا نزارابودان،
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أســـاس قيامه بترجيح أو موازنة بين حق الملكية الخاصـــة وبين المنفعة العامة وذلك في قضـــية (المدينة 
"المشـروع يتضـمن اعتداءا على حقوق الملكية الخاصـة تفوق الفوائد التي  الشـرقية الجديدة) حيث قرر بأن

  ).63،ص2016قد تترتب على إقامة هذا المشروع ".(عدى شاهين،
إن هذا المعيار يقر بتحقق المنفعة الخاصــة الى جانب تحقق المصــلحة العامة عندما يقوم القاضــي ببســط 

ــيئا جديدا،لرقابته    ــىء الجديد في هذا الإقرار هو قبول المنفعة  لموازنة،فهذا الإقرار ليس شــ ولكن الشــ
الفرنســي وهذا القبول ظهر إثر لجوء مجلس الدولة   الخاصــة كأحد العناصــر الايجابية في المنفعة العامة،

ــيغة قانونية جديدة ــرار، اطلقالتي و   الى ايجاد صـ خل حيث يد عليها (مبدأ الموازنة) بين المنافع والاضـ
لبي   فيويمكن فيها وضـع المنفعة الخاصـة  فيها كل الفوائد محل الاعتبار،  الجانب الايجابي أو الجانب السـ

  منها،بحسب علاقتها بالمنفعة العامة مما يجعل المنفعة الخاصة والمنفعة العامة متداخلتان ومتوازنتان. 
ــين منفعــة  ــة ب ــا علــى الموازن ــذا المعيــار لايقتصــر مفهومه ــة طبقــا له ــدير بالاشــارة، ان الموازن وج
ــي  ــة، ف ــرى عام ــة واخ ــة عام ــين منفع ــة ب ــى الموازن ــا ال ــدى امره ــا يتع ــة، وانم ــة عام ــة ومنفع خاص

 ).282،ص1987.(محمدعبدرب نبي،)تعارض المنافع العامة(ضوء ما يطلق عليها 
  

  الإداري .  معيار العبء الاجتماعي أو الاثار الاجتماعية المترتبة على القرار -ج 
طبقا لهذا المعيار، تجري الموازنة على اســــاس الاثار الاجتماعية التي يخلفها القرار الاداري  أو العبء 

الحاق ضــرر بالافراد أوالبيئة   الاداريقرار  ج عن النت الاجتماعي الذي يترتب على القرار الاداري، فاذا  
بصــفة عامة، أو أدى الى احداث اثار اجتماعية ســيئة على مســتوى بعيد مما  يةأو بأطر الحياة الإجتماع

الحالة ســيكون  هيعني خســارة او أضــرارا اكبر اجتماعيا وبيئيا تؤثر في صــحة الافراد،فإن القرار في هذ
ــالح علاوي، ــا للالغاء. (ماهر صـ ــان مارس دي 61،ص1994معرضـ ــية (سـ ). كما هو الحال في قضـ

المحيطـة بهـا  ق  مـدينـة (نيس) والمنـاطلانســـــون) التي تتلخص وقـائعهـا هي : (("قررت جهـة الادارة ربط  
ــمال مدينة( ــريع ش ــطة طريق س ــأن هذا الطريق المقترح نيسبدولة ايطاليا بواس ــية، وكان من ش ) الفرنس

  هو  ماري) وكان  ينتازالة جزء من مســتشــفى خاص بالامراض النفســية او العصــبية، تعرف باســم (س ــ
المســتشــفى الوحيد بهذا التخصــص في المنطقة، الذي يلبي احتياجات هذه المنطقة (الب ميريم) حيث كان 

) ســريرا، وكذلك المســاحات الخضــراء المحيطة به، وكذلك أماكن انتظار 80الجزء المراد ازالته منه (
يتها، الاول مصـلحة السـيارات، و قرر المجلس الدولة في هذه القضـية انه يوجد هناك مصـلحتان لهما اهم

منافع كبيرة وهو ســهولة حركة المرور، والثاني  ، ويحققي انشــائه الادارة في اقامة الطريق الســريع الذ
مصـلحة المرضـى التي تتمثل في المحافظة على الصـحة العامة. وبموجب هذا القرار وازن مجلس الدولة  
بين المنافع والاضـــرار للمصـــلحتين ورجح مصـــلحة المحافظة على الصـــحة العامة كونها تفوق الفوائد 

ــريع،وهي الا ــاء الطريق الســ ولى بالرعاية، وبالتالي اعتبر قرار نزع الملكية باطلا، لأنه المحتملة لإنشــ
لمرور، لكنـه  لاهميـة وهي المنفعـة العـامـة الصـــــحيـة، اذ انـه رغم فـائـدة الطريق    ذات  ،يمس منفعـة اخرى 

فى منطقة مرورية كثيفة، و تشـ ة الصـحية من نتج عنه خلق حول المسـ سـ احات ضـوضـاء يحرم المؤسـ المسـ
  ).125،ص2000الخضراء وكل امكانية التوسيع في المستقبل")).(علي حسين احمد،
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مبدأ عاما مؤداه ان أي مشـروع تبنى  وبالنظر الى ما سـبق من المعايير، يتضـح لنا بأن القضـاء الاداري  
ه قـانونـا بتوافر شـــــرط المنفعـة العـامـة إلا اذا كـانـت الاضـــــرار التي يلحقهـا بـالملكيـة  لايمكن الاعتراف بـ
الخاصـة او التكلفة المالية او الاثار الاجتماعية أو الاضـرار التي يلحقها بمنفعة عامة اخرى ليسـت كبيرة 

عتماد القاضــي الاداري على المعاير الســابقة  يتغير حســب ملابســات وا  ،مقارنة مع المنفعة التي يحققها
يتلائم  مع الظروف و الاوضاع المحيطة  بما  الدعوى التي رفعت امامه، فإن لكل دعوى معيارها الخاص

من هذه المعاير، ولايسـتطيع ترجيح أي معيار على معيار   بها، بحيث لايمكن للقاضـي الاداري اغفال أية
ــات التي  ، لان هذا  اخر   بالدعوى، وحتى ترتيب الاولوية للمعاير  تحيط يتوقف  على الظروف والملابس

 فـاناكثر من معيـار على دعوى واحـدة،   تطبيقفي حـالـة ، وعوى كـل د  ملابســـــاتويتغير طبقـا للظروف 
 مـا ،  ولويـة لمعيـارالاترجيح معيـار على اخر او اعطـاء  وانتكمـل بعضـــــهـا البعض،    يرجميع هـذه المعـاي

  يتوقف على مدى قناعة القاضي في العمل به بناء على الظروف والاوضاع التي تحيط بالدعوى.

  طبيعة القانونية لرقابة الموازنة الثالثا/ 
حول مدى جدليا بين الفقه الاداري،  لاسـنحاول هنا تحديد طبيعة او تأصـيل رقابة الموازنة، ويثورهنا تسـاؤ

؟وللأجابة  ئمةضـــمن رقابة الملا  ادراجهاأم  ، الموازنة ضـــمن رقابة المشـــروعيةبة رقا  ادراج  إمكانية  
  على اتجاهين متناقضين، على النحو الاتي : الفقهية انقسمت الآراء ،السؤالهذا  على

جانب من الفقه الفرنســي الى القول بان رقابة  ذهبيالموازنة تدخل ضــمن رقابة المشــروعية :  رقابة -أ
ــمن رقا ــرار تدخل ضـ ــروعيةالموازنة بين المنافع والاضـ ــي الاداري على المشـ ولا تعد هذه ، بة القاضـ

ــب قولهم  -الرقابة برقابة الملاءمة  إن هذه الرقابة هي شــــرط لمشــــروعية القرار الاداري،  بل   –حســ
في بنون رأيهم لا إختلاف بين رقابة الموازنة وبين رقابة التكييف القانوني للوقائع، وي -رأيهم بحســــب  و

ــي   لكونذلك ، ــي القاض ــائي ،الإداري هو قاض ــىء  إنش ــر القاعدة القانونيةينش ، وبمقدوره اخراج عناص
القضـائية، ويؤيد انصـار هذا   رقابةمعينة للقرار الاداري عن السـلطة التقديرية لللإدارة واخضـاعها الى ال

" بأن رقابة الموازنة اذا كانت قد اسـهمت ببعض التجاوزعلى حدود رقابة الملاءمة، الا ان الرأي أيضـا :  
ــية (ادوم ا  القاضـــي لايزال يبقي في نطاق المشـــروعية، كما يقول الفقيه (م ، جنتو) في تقريره عن قضـ

مسـألة الملاءمة بل لم تعد ، ختيار الادارة لتخطيط ما ا)، ان مسـألة رقابة القضـاء على  1974ديتو) سـنة (
  ).109،ص2010اصبحت عنصرا لتحقيق مشروعية القرار الاداري".(مايا نزار ابودان،

يقول  ،حيث سامي جمال الدين    د .وعلى رأسهم    ي ،مصرالمن الفقه   بتأييد واسع  الرأي السابق حظى وي
  الاداري  " ان رقابة الموازنة شــرط لمشــروعية القرار الإداري، فالقاضــي الاداري لايقوم بالغاء القرار

 عنـاصـــــر  ، وانمـا يعيـد القرار الى الادارة لإجراء اعـادة النظر فيـه بهـدف اكمـالهلعـدم وجود الملاءمـة في ـ
وحيث لم من القضــايا، في قضــية الفرنســي  كما قضــى مجلس الدولةمن خلال مراجعته،،فيه المشــروعية 

الحكم على الادارة ان تبني حاجتها من العقار في شـمال المدينة او غربها، من خلال هذا يفرض القاضـي  
ا،او ذاك عب  ولم يجبرهـا على أن يمر الطريق في هـذا الاتجـاه ذاتهـ ة بـ ا يبقى مؤكـدا من ر منطقـة معينـ وانمـ
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امي جمال  خلال هذا المبدأ على ان يزود القضـاء بسـلاح فعال لحماية المشـروعية ضـد تعسـف الادارة.(سـ
  ).237،ص2010الدين،

 انمـاهر صـــــالح علاوي الـذي قـال بـان" أننـا نرى  د.ومنهم  هـذا الاتجـاه  بعض من الفقـه العراقي  ال  ؤيـد  وي
ينبغي ان يبحث رجل الادارة عن افضــل قرار   ا من عناصــر المشــروعية، اذرقابة الموازنة يعد عنصــر

  ).81،ص2004لتحقيق افضل نفع عام باقل التكاليف والاضرار".(ماهرصالح العلاوي،

ــمن رقابة الملاءمة :  -ب ــي ومنها (اوبي رقابة الموازنة تدخل ضــ - يتجه جانب كبير من الفقه الفرنســ
داركو) نحو هـذا الرأي بـان رقـابـة الموازنـة تنـدرج تحـت رقـابـة الملاءمـة، لأنـه من خلال هـذه الرقـابـة يتبنى  
ــيقوده الى احلال تقدير ذاتي بدلا من تقدير الادارة، كما يذهب الفقيه (فالين) الى القول  ــي اتجاها س القاض

دينة الشــرقية الجديدة هو توســيع ثغرة كانت قرارات ســابقة قد احدثها في قضــاء تقليدي بأن  ( قضــية الم
على نحو اعترف به القاضـي لنفسـه بالحق في اعادة تقدير جميع عناصـر المنفعة العامة والموازنة بينهما 

نـت العمليـة ايجـابيـة. وكـذلـك يقول بـأن القـاضـــــي الإداري عنـد بحيـث لاتعطي موافقـة على القرار الا اذا كـا
ام ـ ة  ه  قيـ ة وعـدم وجود المنفعـة في نطـاق الملكيـ ة بين المنفعـ ارنـ المقـ ــة ،  بـ ينطوي على العـديـد من الخـاصـــ

  ). 104،ص2016) (عدى شاهين،  ئمةالملا  ةعناصر التقدير الشخصي مما يجعله في الواقع يمارس رقاب
ب من الفقهـاء المصـــــري هـذا الاتجـاه   د جـانـ أن  م  ومنه  ،ويؤيـ ث تقر بـ دالحليم) حيـ ة عبـ دكتورة ( نبيلـ الـ

"القاضــي الإداري في رقابته على الموازنة ينتقل من نطاق المشــروعية الى نطاق الملاءمة، فهو لم يقف 
المشروعية للقرار الإداري، ولا يقف ايضا عند حد التأكد من مطابقته للقوانين واللوائح فحسب،   ةفي رقاب

ــامــة.( الع المصـــــلحــة  تحقيق  ــث  القرار من حي ــة  ــدير ملاءم تق الى  دوره  يتجــاوز  ــل  على حســـــين  ب
  ).207،ص2000احمد،

، بل لايزال الفقه العرقي متسمك بان لائمةالعراقي يقر بان هذه الرقابة هي رقابة الم للفقهاي رأي   جدلم ن
  هذه الرقابة هي رقابة مشروعية و ليست ملاءمة.

ــمن رقابة الملاءمة  تدخللا بان رقابة الموازنة أما نحن نرى،   ــروعية  المحضــة ض  ديةيالتقل  ورقابة المش
 الموقع أو ذاكلايفرض على الادارة خيارا معينا باختيار هذا  طبقا لهذه الرقابة  القاضـي    لأن،بشـكل نهائي

اب ـ ة  ةمن خلال رقـ ل ينحصـــــر،  الموازنـ ه الادارة    دوره  بـ ا مرة اخرى،ولكن  في توجيـ ادة القرار اليهـ واعـ
ن هذه الرقابة لاتعـد  بأ، يدفعنـا الى القول  ما  بســـــلطـة تقـديرية مطلقـة فيهـا مرة اخرى، وهذا تحتفظ الإدارة 

 ،الذي يراه مناســباالاختيار أن يحدد للأدارة   للقاضــيفكان   ، لو كانت كذلك، لانه رقابة ملاءمة المحضــة
اجـانـب اخر،  من  و  ،هـذا من جـانـب  ،لمراجعـة تقـديره  لمصـــــدره   الى إعـادة القراردون الحـاجـة  لهـذه   وفقـ

بسـات مع كل ملا هبل يطابق بيقوم بمطابقة محل القرار ليس مع قواعد القانون فحس ـالرقابة فان القاضـي 
 ــ  كذار،وهاضــروالا بما فيها الموازنة بين المنافع، والظروف التي احاطت به رقابة  تان هذه الرقابة ليس

تتأرجح بين رقابة   يمكن القول بان هذه الرقابةوبناءا على الأسـباب السـابقة،والتقليدي،   اه  المشـروعية بمعن
فاننا نعد وهكذا ، لحد الان  حسـمها بشـكل نهائي   يمكنولا،  ورقابة الملاءمة المحضـةالتقليدية  المشـروعية  

  .ة مستقلة رقاب بكونهاالرقابة  هذه
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  الفرع الثاني
  عما يشابهها تمييزها الموازنة ورقابة تقييم 

من خلال التقييم   يتمو ،  وافي مدلولها  بشــكل تضــح لكي ي،بشــكل مفصــل   ييمهاالى تقرقابة   هذه  تحتاج
 رقابةان  ،  من جانب، ومن جانب اخر  هذا ،هذه الرقابة  لمؤيدة  والمعارضـة  التوضـيح الاتجاهات الفقهية 

التنـاســـــب، لـذا يحتم علينـا رقـابـة  و، بينالخطـأ ال  رقـابـة  ،من مثـل  الموازنـة ربمـا تختلط مع رقـابـات اخرى 
نعالج هذا الموضــوع  ،ذلك  على اوبناء،بينهم  واجراء المقارنة ،  ونقاط الاختلاف بينهمنقاط التشــابه ايجاد 

  على النحو الاتي:

 الموازنة  رقابةالاتجاهات الفقهية حول  -أولا
، وذلـك الرقـابـةالى الاتجـاهـات الفقهيـة المؤيـدة والمعـارضـــــة لهـذه    من التطرقلابـد  ،  الموازنـة رقـابـة  ييملتق

  على النحو الاتي:
الموازنة وذلك بالاستناد الى الحجج والبراهين الاتية   رقابةيرفض جانب من الفقه  الاتجاه المعارض :  -أ  
:  

،لأن المتقاضين موضوعي معياربوليس ي معيارشخصهو  أن معيار الموازنة بين المنافع والاضرار   -1
ختلاف الحلول القضــائية  لالايســتطعون الوقوف مقدما على ما ســيكون عليه الحل في النزاع المطروح،   

ختلاف وجهات نظر القضـاة المختصـين بالفصـل في تلك النزاعات، وهو لا وذلكفي النزاعات المتماثلة، 
 ) 164،ص2010ما يتعارض مع قواعد العدالة التي هي من اساسيات القضاء الإداري.(مايا نزار ابودان،

  
الموازنـة تؤدي الى التـدخـل في تقـديرات الادارة من قبـل القـاضـــــي الإداري، ويحـل تقـديرات رقـابـة   إن -2

الشـخصـية للقاضـي محل تقديرات الادارة، وهذا يعني ان القاضـي يخرج عن مهامه كقاضـي مشـروعية 
ويدخل الى نطاق الملاءمة، كونه رئيســا إداريا اعلى للإدارة،بالاضــافة الى خشــيتهم من ان يباشــر من 

لال رقابة الموازنة دورا رقابيا لاعلى اسـاس تحقيقات مسـبقة أو دراسـات متعمقة، وإنما على اسـاس ما خ
 ).114،ص2010يقع تحت نظره من اوارق وملفات.(مايا نزار ابودان،

 
أدى الى القول لدى مؤيدي هذا   الرقابةقلة الاحكام القضـــائية في هذا الخصـــوص أو ندرة العمل بهذه   -3

-انصـار هذا القول-الموازنة ليسـت لها اهمية كبيرة،ويرجع سـبب قلة هذه الاحكام  لدى  رقابةبأن  ،الاتجاه
لإعتراضـات التقليدية التي تصـاحب كل مشـروع،وسـبب اخر هو خوف االى  أن القاضـي أصـبح لايلقي ب

القاضـي الاداري من أن يتجاوز الحدود الفاصـلة بين عمله كقاضـي وعمل الادارة،وسـبب اخر ايضـا هو 
ها مع القضـاء الجديد (احمد احمد .ان القاضـي اراد في البداية ان يمنح فرصـة للإدارة كي تقوم بتكيف نفسـ

 ).238،ص1982الوافي،
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صــعوبة المقارنة بين الاشــياء غير المتماثلة، فمثلا كيف ان نقارن انشــاء جزء من طريق ســريع مع   -4
فى، كما حدث في   تشـ انتهدم جزء مسـ ابقا، إلا ان ما جرى هنا في الواقع  -قضـية(سـ ار اليها سـ ماري)المشـ

هو تقدير المنفعة العامة بشــكل عام. ويضــيفون الى ذلك ان العلاقة بين المنفعة العامة والخاصــة وكيفية 
التداخل بينهما بجعل فكرة المنفعة العامة متغيرة وغير واضــحة الحدود، وبالتالي فإن الغرض الاســاســي 

 ). 785ص4،3013لم يحصل.(خاليد سعيد محمدحماد،  رقابةدفع القاضي الاداري الى تطبيق هذه الالذي  
 
ان من شـأن هذه النظرية توسـيع رقابة القاضـي الإداري وتمتد الى جانب الملاءمة، وذلك فيه المسـاس  -5

بمبدأ الفصـل بين السـلطات، وكذلك من شـأنها أن تؤدي بالقاضـي الى التدخل في تقديرات الادارة، ومن ثم 
 )177،ص1992في امكانية احلال تقديراته الشخصية محل تلك التقديرات.(محمود سلامة جبر،

  
عدم اســــتقرار المراكز القانونية للأفراد في ضــــوء اختلاف التقديرات، مما يمثل اخلال بضــــمانات  -6

 الافراد.
يجـب ان تـدعم، ويـدافعون عنهـا بشـــــدة،     لرقـابـة: يقر انصـــــار هـذا الاتجـاه بـان هـذه االاتجـاه المؤيـد    -ب

  على  الحجج الاتية : ابناء لها  يعززون تأيدهم
يؤثر سـلبا   مماالإدارية،  على الأعمال.تؤدي بالقاضـي الى رقابة الملاءمة ، الموازنة    رقابةالقول بأن  -1

يتعارض مع الواقع العملي ما    ،وهذا   على اختصــــاصــــاتها  يتضــــمن اعتداءو الادارة يةاســــتقلال على  
ــواء في اتخاذ القرار الذي  بة  والمنطقي، لأن القاضــي في رقا ــه محل رجل الادارة س الملاءمة لايحل نفس

 ـــيرى   عليـــه.(عــدي  ب الابقـــاء  مع  فيـــه  المطعون  القـرار  محـتـوى  تعـــديـــل  في  أو  ملاءمـــة  اكثـر  انـــه 
 ).176،ص2016شاهين،

 
قول مردود المعيار الموضــوعي    على على المعيار الشــخصــي لا  تمدالموازنة تع  رقابةالقول بأن اما  -2

لنزاعاتهم، ســــواء لجأ القاضــــي الإداري   القضــــائيةتوقع الحلول  لأن المتنازعين لايســــتطيعون   عليه ،
،والا مـا كـان يلجـا اي منهم الى    رقـابـة المشـــــروعيـةالى    ، اوالموازنـة    رقـابـة   الى  خصـــــوص النزاع  ب

 ).116،ص2011نزاع يعرض على القضاء.(مايا نزار ابودان، ناككان ه و ما القضاء،
 
احكام هائل من  القول بندرة وقلة الاحكام في هذا المجال ليس في مكانه، لأن القضاء دائما لايقاس بكم   -3

حقوق المن شـأنها حماية  ، والتي صـوغها القضـاءيالصـادرة عنه، وإنما يقاس بكم المبادىء والقواعد التي  
 . الحريات الفردية و
 فيالموازنة    ممارســــته لرقابة لأن القاضــــي لايحل محل الادارة عند،ذا الاتجاه الأخير جدير بالتأييدهو

الموازنـة بين المنـافع   بـةرقـا، من خلال  حـد معقول من التوازنبـل يعيـد القرار الى  ،  القرار الاداري  
كما ان هذه الرقابة لاتؤثر على المراكز بمبدأ الفصـل بين السـلطات،    ولايوجد في هذا إخلال والاضـرار،  

ــية  امبنييكون  القاضـــي الاداري   لان قرار  ،للأفراد القانونية ظروف بمقيد  هولكن ،على قناعته الشـــخصـ
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القضـــــائيـة  كفـة المنفعـة على الضـــــرر، والقول بـان نـدرة  الاحكـام ل هترجيح ـ عنـد    وملابســـــات الـدعوى
وكثرة الاحكـام لا الأن قلـة  ،ليس في محلـه،دليـل على عـدم وجود هـذه الرقـابـة  بخصـــــوص رقـابـة الموازنـة

   .  تكون مقياسا في رفض هذه الرقابة وقبولها انيمكن  

  ا يشابهها رقابة الموازنة عمتمييز ثانيا/  
التناسب،  ورقابةالخطأ الظاهر،    رقابة، كرقابات اخرىالموازنة في بعض الأحوال مع  رقابة  ربما تختلط 

  وذلك على النحو الأتي :بينهم، التمييز   سنحاول

  الظاهراو البين .الخطأ  رقابة و رقابة الموازنة بين  مقارنة ال -أ 
  . أوجه التشابه والاختلاف بينهما تحديدعلينا ،الخطأ الظاهر رقابة ورقابة الموازنة بين   مقارنةلل

  :أوجه التشابه بينهما -1
الســلطة التقديرية على    ، الان نطاق رقابتهما تنحصــرانالموازنة  تتشــابه رقابة الخطأ الظاهر مع رقابة

، فهما  وفقا لهده الســلطةعن الإدارة   الصــادرة   و  غير صــحيحةال  الادارية  القرارات بيانبهدف  ،  لللإدارة
من خلال ابتكار شروط جديدة على نشاط الادارة، بل الى  ،  ليس لتضيق نطاق هذه السلطة فحسب  تسعيان

على ضـــرورة ان يكون هناك مبالغة في ،. وكما تتفقان كلتيهما  بعقليتها ســـلطتها التقديرية  اجراء موازنة
  ).244،ص2019.(حسن عبدالزهرة دلفي،ابين الاعباء والمزاي المفرط او التفاوت تقدير الادارة
يرى جانب من الفقه الفرنسـي بان رقابة الموازنة تنشـأ في الاصـل   ، حيثالإداري  موقف الفقهفيما يتعلق ب

في الظاهري  قوية ومتداخلة مع الخطأ     صـلة  لان لهذه الرقابة  تقدير الإدارة ،من رقابة الخطأ الظاهر في  
بينمـا يرى بـأن رقـابـة الموازنـة نموذجـا لرقـابـة الخطـأ الظـاهر.  ،الرأيانصـــــار هـذا  يرى  ، وتقـدير الإدارة 

تطبيق نظرية ل رقابة شـديدة كونها سـوى،الموازنة لاتعد في الواقع  رقابةبأن ،جانب  من الفقه المصـري  
في الحالات التي يصــعب علي القاضــي تطبيق  المصــري  الخطأ الظاهر التي يســتند اليها مجلس الدولة

ة وليس في  ابـ ا هو اختلاف في درجـة الرقـ ا، وهـذا يـدل على ان  اختلاف بينهمـ أ الظـاهر فيهـ ة الخطـ نظريـ
ــاس موازنة بين الناافع والاضــرار  الاداري  الغاء القراروان  طبيعتها،   ــب رأيهم-على اس هو جوهر  -حس

  )363،ص 2003رقابة الخطأ الظاهر.(ثروت عبدالعال احمد،
 نلأ،الرقابتين نطاقوحدة ، منها حججعدك تبريرات أنصــار هذا الاتجاه تبنى على    القول، ان  وخلاصــة
هاتين  بسـطل القاضـي  يتبعه  الأسـلوب الذيالسـلطة التقديرية للإدارة، ويعززون رأيهم بان   محوريدور في  

ــود توفيق احمد، بينهما   لا إختلاف رقابتين ــمح  كلتا الرقابتينكما    ).94،ص2010بتاتا.(عبدالمقصـ  تسـ
بيا، وهذا النطاق يكمن في يسـمى بالجلاء او البداهة،  ه ما للإدارة بقدر من الخطأ، ولكن في نطاق محدد نسـ

، إلا اذا كان الاختلال في الاداري  لاتدفعا القضـاء الاداري  بالغاء القرارهاتين  الرقابتين   وفقا لذلك فإنو
ان رقابة  المؤيد يرى مؤيدي الاتجاه كما  او بلغ  درجة بالغة من الخطأ.    حدا جسـيما  تقدير الادارة قد بلغ 

ــلوك المعقول في تصــرفات الادارة، بحيث  ،كلتا الرقابتينالقاضــي الإداري في   تتمثل في البحث عن الس
دان الى تطبيق   اضـــــي الإداري في الكثير من البلـ ةيلجـأ القـ ابـ ةالخطـأ الظـاهر    زقـ ابـ ة في   ، ورقـ الموازنـ
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)،  249،ص2010حســب قناعة القاضــي الاداري.(عبدالمقصــود توفيق احمد،  ، وذلكمنازعات متماثلة
مجلس الدولة الفرنســـي بالنســـبة للمنازعات المتعلقة بقرارات تســـريح العمال، حيث كان  شـــانهو وهذا  

ــأنهــا   بشــــ عليهــا    رقــابــةيطبق  ثم طبقــت  الظــاهر، ومن  ــافع   أخيرا رقــابــةالخطــأ  المن الموازنــة بين 
 ).336-334،ص2010والاضرار.(رمضان محمد بطيخ،

 . بينهما  ف  ختلاأوجه الا -2
 الاتية : الحججعلى  بنون رأيهم وي، رقابتينال نيرى جانب من الفقه بأن هناك اختلاف شديد بين هاتي

ــروعية، بينما   رقابة   ان طبيعة ،المن حيث  الرقابتينتختلف هاتين  -أ  رقابةالموازنة متعلقة برقابة المشــ
رقابة القاضي في الموازنة هي رقابة حول كون ، ون رأيهم الخطا الظاهر تتعلق برقابة الملاءمة، ويعزز

 يةالتقديرسـلطتها  الادارة في   التزام تجسـد رغبة القاضـي الإداري في التحقق من مدى    ، لانهامشـروعية  
التي  فلسـفة المشـرع في القاعدة القانونية أن يسـتخلص   في  يسـعى  وهو بذلك  ،  بالقواعد القانونية السـارية

الارادة المعلنة او عند بحثه  عن    شـاقا  الإداري  يكون عمل القاضـي   لهذاو، مدى التزام الإدارة بها تبين  
النزاع المعروض  قبل الولوج في مضــمون للإدارة ،حول الســلطة التقديرية الضــمنية للمشــرع   الإرادة  
ةلهـذا الغرض  ، ويســـــتخـدم    عليـه   الموازنـة بين المنـافع والاضـــــرار).(عبـدالمقصـــــود توفيق   رقـابـ
 ).98،ص2010احمد،

اتي  -ب ابتين  نتختلف هـ أ الظـاهر على التكيف    الرقـ ة الخطـ ث تقع النظريـ من حيـث عنصـــــر القرار، بحيـ
، بينما تنصـب محل القرار  ومدى  تناسـبه معفي القرار الإداري  القانوني للوقائع وتقدير عنصـر السـبب 

القرار الإداري، ومدى مطابقته مع الصـالح العام، أي تقع هذه الرقابة على  ى مضـمون رقابة الموازنة عل
 ).164،ص2009عنصر المحل فقط. (خليفة سالم الجهيمي،

 رقابة غير واضــحة، ولاتصــلح بالتالي كمعيار، على عكس رقابة   الخطأ الظاهر في التقدير رقابةان   -ج
 ).130،ص2011الموازنة التي تتضمن عناصر تنفيذها.(مايا نزار ابودان،

امتدت ثم  ،في نطاق الســـلطة المقيدة للإدارة   بدايةالخطأ الظاهر  رقابة ظهرت  فقد  ، ظهورمن حيث ال -د
ــلطة التقديرية ــطة التقديرية بداية   الموازنة   رقابة ظهرتبينما    ،الى نطاق الس الملكية نزع كفي نطاق الس

خليفة ( الســلطة المقيدة للإدارة  ومن ثم امتدت الى نطاق اخر يجمع بين الســلطة التقديرية و ة ،للنفع العام
 ).164،ص2009سالم الجهيمي،

الخطأ الظاهر في التقدير،وان كان مجالها الســــلطة التقديرية، فإنها تمثل رقابة الحد الادنى، رقابة   ان   -ه
ــي عند الاعتداء على احد المنافع محل الاعتبار ــعف القاض ــتلزم رقابة اكثر تقدما.(مايا  ، والتي ولاتس تس

 ).129،ص2011نزار بودان،

  بيان  ، لابد لنا  بين هاتين الرقابتينلاجراء المقارنة   رقابة التناســب.و   رقابة الموازنة  بين  مقارنة ال -ب 
  ،وذلك على النحو التالي:همااوجه التشابه والاختلاف بين
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 بين الرقابتين .  هأوجه التشاب -1
اط   اك نقـ ــب    بين  تلاقيهنـ اســـ ة التنـ ابـ ة،    ورقـ ة الموازنـ ابـ ة   في كونهمـارقـ ديريـ الســـــلطـة التقـ ان بـ تتعلقـ

التناسـب فانه يدخل في صـلب السـلطة التقديرية للإدارة، وذلك   ةعند قيامه برقابالإداري  للإدارة،فالقاضـي  
ــبب والمحل في القرار الاداري،كما  ــب بين ركني الســ ــي هوري يهالفق يرىباجراء التناســ بأن   والفرنســ

،   الاداري  الســبب في القرارا مع وتناســبه "جوهر الســلطة التقديرية يكمن في تقدير ملاءمة الإجراءات
 من ان  تلاقيان). وكذلك ت127،ص2000".(على حســين احمد،للادارة  ســلطة التقديريةلاهو مكمن  وهذا  

ــروعية  الرقابتينلتا ك ــمن رقابة المشـ ــب رأي بعض الفقهاء.-تقع ضـ من خلالهما ج لانه و تتفقان  - حسـ
قرار الاداري.(خليفة  في ال عن المعقولية بحثيبحث القاضــــي الاداري عن العقلانية في عمل الادارة وال

  ).160،ص2009سالم الجهيمي،

  الاختلاف بين الرقابتين .أوجه  – 2
في  الاداري   اضـي  القلان رقابة الموازنة عن رقابة التناسـب،ف وفيما يتعلق بنقاط الاختلاف بينهما، تختل

ــب ــبب وازن بين ، يالتناس ــتندتالوقائع التي    يم، فيقيالاداريالقرار  في  ركني المحل والس اليها الادارة  اس
 المحل، ولكن رقابة الموازنة تقع على ركن  )ر( محل القراالأثر القانوني المترتب عليهاومدى تناسبها مع  
القاضـــي مضـــمون القرار الإداري عن طريق اجراء الموازنة بين المنافع  يقيم أي   ،في القرار الاداري

بب والمحل) معا، فلا يمكن  انوبعبارة ادق    ،المترتبة عنه  والاضـرار رقابة التناسـب تقع على ركني (السـ
أمــا رقــابــة الموازنــة تتعلق بركن واحــد وهو ركن المحــل في القرار   النظر اليهمــا بصـــــورة منفردة، 

قيل عن ان القاضـي في رقابة الموازنة يراقب  ما ). أما 280،ص1994الإداري.(رمضـان محمد بطيخ،
فصـــيلات ودقائق الامور ويدخل من ضـــمنها المنافع والاضـــرار، فإن من تتقدير الادارة مع مراعاة كل 

ي  التناسـب مقيد باسـباب محددة في القرار الادار   ةالصـعوبة اثبات هذا الامر، لاسـيما ان القاضـي في رقاب
فرقابته في هذا الحالة تنحصـــــر على الاثار التي تنتج من هذه ة ، المتخـذات ومدى تنـاســـــبهـا مع الإجراء

ــي يبحث عن جميع الاثار  ــواها، أما في رقابة الموازنة فإن القاض ــباب ولايتجاوز الى ما س  الناتجة الاس
الخـاصـــــة وبـالتكلفـة المـاليـة   لكيـةعن اســـــبـاب القرار ذاتـه، فهو يبحـث عن مـا يضـــــر بـالم  النـاتجـةوالغير  

اي  الإداري    القرار مضـمون   في نطاقوهذا كله  ،هاتين المصـلحتين  للمشـروع مثلا، ويرجح بين احدى
 ).71،ص2016.(عدى شاهين،القانوني أثره

  

  المطلب الثاني 
  المنافع والاضرار نطاق تطبيق رقابة الموازنة بين 

قابة الموازنة بين المنافع والاضــرار فيها، ومنها مجال نزع  رمن المجالات التي يمكن تطبيق   عدد  هناك 
 ــ البيئ ــة  ــاي وحم ــة  العمراني ــات  والتنظيم ــب  ــان للإج والترخيص  ــة،  على  الملكي ــت  المؤق والاســـــتلاء  ة 

ــي، ــحة، ولكن نتحدث هنا فقط عن الاراضـ ثلاث مجالات التي تتمثل في والتعويض وحماية الاثار والصـ
التنظيمـات  وأخيرا مجـال   ،للإجـانـب مجـال منح التراخيصو،  مجـال  نزع الملكيـة الخـاصـــــة للمنفعـة العـامـة
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المجالات الثلاث  بيان  كثيرة، وسـنحاولقضـائية   العمرانية، باعتبار ان هذه المجالات الثلاث لها تطبيقات
  ، كل في فرع مستقل . 

  الفرع الأول
  .   رقابة الموازنة في مجال نزع الملكية 

لتوضــيح موضــوع رقابة الموازنة في مجال نزع الملكية ، لابد ان نشــير الى موقف القضــاء في كل من 
، وذلك كل في البعضببعضــها    احكامهم ومقارنتهاوتحليل حول هذا الموضــوع   فرنســا ومصــر والعراق

  نقطة مستقلة .

  :الملكية في فرنسارقابة الموازنة على قرارات نزع  -اولا
ــع ــك إن أوس ــرار  رقابةتطبيق    فيه  تمي مجال لاش ــا هو مجال نزع  الموازنة بين المنافع والاض في فرنس

.(مايا نزار رقابة الموازنة عليهالمجال الرئيســـي في تطبيق  هذا المجال هو   الملكية للمنفعة العامة، و يعد
). ويرجع الســـبب في ذلك إلى ما لاحظه مجلس الدولة الفرنســـي من أن الإدارة 158،ص2011ابودان،

تتمتع في هذا المجال بسـلطة تقديرية واسـعة، لاسـيما فيما يتعلق بتقدير فكرة المنفعة العامة، حيث لم يكن  
لاسيما في ،عته بصعوبة الإثبات  يحدها في هذا الشـأن سـوى عيب الإنحراف بالسـلطة وهو عيب يتسـم بطبي

إلى أن  فكرة المنفعة العامة فكرة مرنة وتتسـم بعدم التحديد والوضـوح، الأمر   اضـافةمجال نزع الملكية. 
جال نزع وهنك سـبب اخر لاعتبار م .عن المنفعة العامةأخرى خارجة    الذي أدى إلى إسـتخدامها لمصـالح

 لخاصــة بالعقارات  النصــوص القانونية ان لأ  ، وذلك لموازنة  الملكية هو المجال الرئيســي لتطبيق رقابة ا
.(رمضــان محمد وتحمل تفســيرات مختلفة في طياتها وغامضــة   غير واضــحةتكون والأموال غالبا ما  

، مجال الرئيســي لرقابة الموازنةالهو هناك ســبب اخر لاعتبار نزع الملكية  و..)  319،ص1994بطيخ،
  الدولةفي   تحت تأثير التدخلات الاقتصـادية والإجتماعية والسـياسـية  ،  ذاته ةالعام مفهوم المنفعةتغير   وهو

 فهوموتغير فلســفة العلاقة بين المواطن والســلطة العامة، فلم تعد فكرة المنفعة العامة فكرة مجردة ذات م،
ــوعية تقدر وفقا لظروف  ــبحت فكرة موضـ ــايرهمطلق ، بل أصـ من   تحققهاوما    ،  اوالمتغيرات التي تسـ

مزايا إقتصــادية واجتماعية، بحيث تأخذ الأضــرار المترتبة عليه بنظر الاعتبار وما يكلفه من أعباء مالية 
 .)134،ص1998واقتصادية بهدف إقامة التوازن بين المزايا المترتبة عليه والتكاليف.(زروق العربي،

من  ، وذلك بالتحققالملكية قرارات نزععلى   فرنسـا  رقابة القاضـي الإداري في في بداية الأمر اقتصـرت
ــبط رقابته على الوجود المادي للحالة   ــي يسـ ــىء اخر، أي كان القاضـ وجود منفعة عامة فقط دون اي شـ

بب قرار المنفعة العامة،   كل سـ حدها  حد تأي   الرقابة لاتتجاوز هذا الحد،   وكانت  الواقعية التي كانت تشـ
ــيلة نزع الملكية او   عند ادعاء ــتخدام وســ الادارة بإن  الحالة الواقعية تمثل منفعة عامة تبرر تدخلها باســ

ا نزار ابودان، ايـ ة  159،ص2011لاتبرره.(مـ ابـ ل في اطـار رقـ دخـ ة تـ ة نزع الملكيـ ت عمليـ انـ ث كـ ). بحيـ
لطة تقدي  النصـوص القانونية، أي كانت  نزع الملكية  مقتصـرة  تقديرها  أي ان امرمحضـة للإدارة، ريةسـ

قاضــي الاداري عليه،ولكن هذا لم يســتمر طويلا،بل انتهى لل رقابةدون وجود  من    ،وحدها   على الادارة
الــدولــة الفرنســـــي في ville  nouvelle  lilleبعــد اصــــــدار حكم في  قضـــــيــة ( ) من قبــل مجلس 
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ــرار في مجال   رقابة  التأريخ بدأ المجلس بتطبيقا  ). فمنذ هذ28/5/1971( الموازنة بين المنافع والاضــ
( المنفعة العامة لمشــروع ما لايمكن تقديرها     نعلى اســانت ماري )قضــية  (في نزع الملكية،كما قضــت  

 ).161،ص2007محمود سلامة جبر،(). لذاتها وانما تنتج من توازن يمكن ان يتم بين مزاياه واضراره
تندرج ضــــمن نطاق  مجال نزع الملكيةفي  الإداري الفرنســــي القاضــــي    رقابة هل يمكن اعتباروهكدا 

  المشروعية ام تتجاوز الى حدود الملاءمة ؟
ــؤالللإجاية على هذا ال ــي بأنس القرار قد تجاوز   االقاضــي الاداري  في هذ ،  اقر جانب من الفقه الفرنس

قرار   على ذلك هو الغاء  -حسب قولهم-نطاق  المشروعية أي دخل الى نطاق رقابة الملاءمة، وخير دليل  
اســـتنادا الى تفضـــيل مصـــلحة عامة معينة على مصـــلحة عامة أخرى في الوقت الذي يعد هذا ،   الادارة

  الطريق هو امر متروك لتقدير الإدارة.لان انشاء  ،للادارة الامر من سلطات التقديرية
ــلحتين عامتين  ، من الفقه الفرنســــي الجانب الغالبواما  ينتقد هذه الفكرة بالقول : "ان المقارنة بين مصــ

إعطاء  ليســـت  منطقيا،ولايمكن تفضـــيل احدها على الاخر، أن كل المصـــالح هي متســـاوية ولايمكن  
يؤدى  -حسب راي غالبية الفقه   -به  الحكم المذكور  جاء   الأولوية لإي منهما على غيرها، والمنطق الذي

  ، ليســت فكرة واحدة   ،المنفعة العامة التي هي روح القانون الإداري وباعثه الحيوي  فكرة  الى أن تصــبح
ــب اهمية كل منهال  مفهوماختلاف بل تختلف ب ، مما  وجودهاالظروف المحيطة ب ا وفق منافع العامة بحســ

يترتـب عليـه وجود تـدرج للمنـافع العـامـة عنـد تطبيق رقـابـة الموازنـة لحـل التعـارض فيمـا بين هـذه 
  ).225،ص1995احمد احمد الوافي،(.المنافع

 الإداري الفرنســي نجد ان القاضــي  ،  هذا الخصــوصب الفرنســي  مجلس الدولة  حكاممن خلال اســتقرائنا لا
ــروعية ولم رقابة   في حدود   يمارس رقابة الموازنة  لايزال  ودوره  ،حدود الملاءمة  ها الىيتجاوزالمشــ

ينحصــر فقط في فحص تحقق الموازنة بين المنافع والاضــرار، فهو لايســتطع اجبار الادارة على اتخاذ 
بمقدوره  الإداري  ، والقاضــيمحل النزاع   اجراء نزع ملكية عقار اخر غير هذا العقارك   ،  عينإجراء م

 دون ان يعتبر ذلك تدخلا في تقـدير الادارة، وعلى هذا الاســـــاس يجـب  ،ان  يوجه الادارة بالغـاء قرارها  
  الادارة مراجعة تقديرها مرة اخرى.على 

  رقابة الموازنة على قرارات نزع الملكية في مصر:  -ثانيا
القضـاء الاداري في مصـر لم يصـل بعد الى تبني هذه الرقابة بشـكل    انالى   ، يتجه الفقه المصـري عموما

مســتقر على غرار ما اســتقر عليه مجلس الدولة الفرنســي في هذا الشــأن، وعلى الرغم من وجود بعض  
يبدو من احكام مجلس الدولة المصـري  " د.محمد البطيخيقول  ،، وبهذا الصـدد  التطبيقات القضـائية عليها،

ــم ب ــكل حاس ــري لم يأخذ بش ــاء الاداري المص ــتقر في هذا  الموازنةرقابة ان القض ــكل مس ولم يتبناها بش
) بأن"كل  28/1/1978قضـت المحكمة الإدارية العليا المصـرية في حكمها الصـادرعام (  ، وقد " المجال

ــترطه القانون لإجازة نزع الملكية هو ان تكون  منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء ذلك، وقد  هناكما اشــ
طة التقديرية التي لها ان تحدد العقارات التي   للإدارة ، اطلق القانون مجال التقدير في هذا الخصـوص للسـ
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) من قانون نزع الملكية المصــــرية".(حكمها في 12ترى انها مكملة لاغراض المشــــروع طبقا للمادة (
  ).58،ص23ق،المجموعة السنة22السنة193القضية 

ــاء الإدار ــريوعلى الرغم من ان القض ــابق، إلا انه   ،ي المص كان مترددا في الاخذ بهذه  الرقابة في الس
الاخيرة قد تدخل في  الآونة في الاخذ بها، لأن القاضــي في    ةاســتقر في نهاية الامر بصــورة شــبة نهائي

ائل الدقيقة والتفصـيلية في اجراءات الرقابة على تحقيق   وأكد على    بين المنافع والأضـرار ،الموازنةالمسـ
 العديد من القرارات    هناك  المصـــلحة العامة، و  ، اذا ما جانبترقابة  الســـلطة التقديرية للادارةضـــرورة  

أن القاضي الاداري يوازن بين   ، نجد الأحكامالنظري هذه  عند امعان وهذا الخصوص،  بللقضاء الإداري  
، إلا أنه في معظم الاحيان يرجح ما حدد أضـراره  المقابل يمزيا المشـروع وب د ويعد، المنافع والاضـرار  

للادارة، ولكن مجرد   الســلطة التقديريةيدخل في ، تقرر الادارة على اســاس أن اختيار موقع العقار مثلا  
الاضـرار تعتبر خطوة متقدمة للقضـاء الإداري  والمنافع   قبول القضـاء الدخول في عملية الموازنة وتعداد

المصــــري نحو تطبيق هذه الرقابة، وهو بهذا يعمل على تطبيق معيار ســــمو المنفعة العامة التي تتبعها  
أكدت  المحكمة الادارة العليا ،  بهذا الصــدد).  784الادارة. (حمدي ياســين عكاشــة،مصــدر ســابق،ص

: (..وهذا الشــرط يكتشــف من وجود مبدأ الموازنة و قضــت بأنها  )" على22/2/2003المصــرية في (
يجـب أن يكون مســـــتمدا من حاجتها ،تقـدره الجهـة الإدارية في هذا الشـــــأن  وماظروف ووقائع الأحوال،

  يلاء الملحة لهذه العقارات لإقامة مشـروعاتها بما يقتضـيه ذلك من تقرير صـفة المنفعة العامة لها والاسـتل
الإجراء المتخذ في هذه  أصـبحت الظروف ووقائع الحال على غير ذلك    دلتعليها المصـلحة العامة، فان  

البطلان لمســاســها بالملكية الخاصــة التي كفلها الدســتور والقانون").(موســوعة  ويقتضــي  الحالة مشــوبة
  ).22/2/2003ق.ع،جلسة، 46لسنة  8761الاحكام المحكمة الادارية العليا المصر، الطعن المررقم 

ــاء  فان   وهكذا  ــرياالإداري  احكام القضـ ــاء  هذا تبني    تؤكد،  في مجال نزع الملكية ،  لمصـ   لرقابة  القضـ
اجراء من   منفعة العامة متحققة ، بل لابد الالموازنة بين المنافع والاضرار ، اذ ليس بالضرورة ان تكون 

التي تصـيب الافراد   ر  بالإضـرامنافع مقارنة ال ها من ا تحققوم العامة  عملية الموازنة بين حجم المصـلحة
 .قرار نزع الملكيةمن 

  .  في العراق رقابة الموازنة على قرارات نزع الملكية  -ثالثا
ع الملكية الخاصـة للمنفعة  فيما يخص رقابة القضـاء العراقي على قرارات نزع الملكية، فإن موضـوع نز

  )1981) لســـــنة (12المرقم (الاســـــتملاك   بموجب قانونالبداءة   كمة(الاســـــتملاك) قد انيط بمحالعـامة
وليس من حق   بـالاســـــتملاكطلـب الادارة  ، بمجردتتحقق العـامـةوبموجـب هـذا القـانون فـإن  المنفعـة النـافـذ،

ديم   د تقـ ة بعـ ام المحكمـ انون مهـ ذا القـ دد هـ ث حـ ه، حيـ ه من عـدمـ ذا الامر بتحققـ داءة النظر في هـ ة البـ محكمـ
التي حددها القانون حصــرا   شــروطالطلب من قبل المســتملك الى المحكمة بالتحقق من اســتكمال الطلب لل

ــتملاك الى محكمة  بانه حيث نصــت المادة المذكورةمنه، )10في المادة( ــتملك تقديم طلب الاس (على المس
المـادة   كمـا نصـــــت يطي او قـانونى من الاســـــتملاك)،بـداءة الموقع العقـار،يؤيـد فيـه عـدم وجود مـانع تخط

وفرالشــروط الواردة في القانون تمن  تتحقق المحكمة في اول جلســة،(على ان   من القانون المذكور) 12(
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بطلـب الاســـــتملاك وتقرر تكليف المســـــتملـك باكمـال النقص ان وجد، أو رد الطلـب حســـــب مقتضـــــى  
  ).1981لسنة  12من قانون الاستملاك العراقي رقم 12الحال).(نص المادة 

 صــــلاحية  وضــــع قيود عديدة علىقد   هذا القانون نجد ان  لنصــــوص الســــابقة،ل  من خلال اســــتقرائنا  
فليس وهكذا  لتنفيذ مشــــاريعها وتحقيق اهدافها.منها انه جعل للإدارة الحق باســــتملاك اي عقار  المحكمة،

لان رار الاســـــتملاك،  قالعـامـة الحقيقيـة التي تترتـب على   فعـةالمن  قفي مـدى تحق  النظر البـداءة لقـاضـــــي 
الجوانب الاجرائية والشـكلية وتحديد التعويض دون النظر في   يفاءيقتصـر فقط على التحقق من اسـتمهمته  
وحتى في موضــوع إجراء الكشــف على    ،قرار الاســتملاك   عنو المنافع العامة والاضــرار المترتبةمدى 

قـانون الاســـــتملاك في تقـدير لموقع العقـار من قبـل اللجنـة المشـــــكلـة فـإن دور هـذه اللجنـة يقتصـــــر طبقـا  
التعويض وكـأنهـا ليس من مهـامهـا ان تنظر في مـدى تحقق المنفعـة العـامـة المرجوة من قرار الاســـــتملاك 

، الدعاوى   فان دور قاضـــي البداءة في دعاوي الاســـتملاك  هكذا)من هذا القانون.و13لنص المادة (  طبقا
تقـدر المنفعـة العـامـة، وإذا مـا خـالف تقـدير التي هي  مـا  الادارة دائ ، لكونتنفيـذ القـانون فقط،   على  يقتصـــــر

على تقدير قيمة ،القاضــي أيضــا ويقتصــر دورهذا يعتبر خروجا منه عن القانون،الادارة للنفع العام، فإن  
ــب ار فحســـ ه  العقـ ه من ضـــــر  ،والتعويض عنـ ك منـ ا يلحق المســـــتملـ ة حتى فيمـ ه علاقـ دي  ،(وليس لـ عـ

  ).127-126،ص2016شاهين،
تكتفي ،بصـفتها التمييزية البصـرة اسـتئناف  محكمة به  قضـت  ما،  ن الأحكام القضـائية في هدا الشـأنوم 

المحكمة بمراقبة مدى تطبيق المحكام في دعاوى الاســــتملاك نصــــوص القانون دون التطرق الى وقائع 
للتـأكـد من تحقق المنـافع   ،  الـدعوى اي التوافق او عـدمـه مع قرار الادارة ورغبتهـا في الاســـــتملاك

("نقضـت محكمة البداءة قرار   في قرارها بانه المحكمة  أكدته   وهذا ما  والاضـرار ومقدار الفرق بينهما،
ــلا  ــتملاك، فض ــكل وفق أحكام قانون الاس ــتملاكه لم تش الادارة، لأن هيئة تقدير قيمة العقار المطلوب اس
على ان التقدير قد تم جزافا دون الاســــترشــــاد بالاســــس والقواعد الواردة في قانون الاســــتملاك بهدف 

حكم محكمة اســتئناف البصــرة بصــفتها التمييزية،  التوصــل للتعويض العادل بتاريخ الكشــف والتقدير").(
هذا الحكم فيه دلالة واضــــحة على أن ويلاحظ ان  ،.)26/12/2012،بتاريخ  2012/ت/ب/596المرقم  

ــكيل هيئة التقدير وإجراءاتم ــتملاك من حيث تشـ  حكمة البداءة قام بمراقبة مدى تطبيق نص قانون الاسـ
ا مع   دى توافقهـ دير ومـ دده ـ  التقـ انون الاســـــتملاكا  الاســـــس التي حـ دير    قـ دير لتقـ التعويض ورفض التقـ

  اضي البداءة برقابة الموازنة بين المنافع والاضرار.قالجزافي.ولم يقم 
ــاء الإداري في العراق،   ــمن كما قلنا  واما فيما يخص دور القضـ بأن جزء من عملية نزع الملكية يقع ضـ

خر يقع الاجزء ال جوانب الشــــكلية والاجرائية وتحديد التعويض، وأما ال  مثل    اختصــــاص محكمة البداء
  ري،قرار نزع الملكية كأي قرار إداضمن اختصاص القضاء الاداري ويتمثل هذا الجزء في الرقابة على  

) لســـــنـة 65/ رابعـا) من قـانون التعـديـل الخـامس لقـانون مجلس الـدولـة رقم (  7لنص المـادة (  وفقـا  وذلـك  
("تختص محكمة القضــــاء الإداري  انه ) المعدل الذي ينص على  2013) لســــنة (17) المرقم (1979(

بالفصـل في صـحة الاوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصـدرعن الموظفين والهيئات في 
  التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناء على طلب ذو مصلحةو  ،  الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة 
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معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصـلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق 
ــورى الدولة العراقي،رقم   ــأن").(قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شـ ــرر بذوى الشـ ــنة   65الضـ لسـ

ــنة  17،المرقم  1979 ــائي ،  هي ازدواجية   يعد و  .)2013،لســ ــرع   لذا نطالبفي العمل القضــ المشــ
الى  اختصــاص    جالجية وينقل جميع اختصــاصــات محكمة البداءة في هذا المالعراقي بازالة هذه الازدوا

وتعديل قانون مجلس الدولة  رقابة الموازنة بين المنافع والاضـــرار،   ســـلطة، ومنحهالقضـــاء الاداري  
ــاء الإداري العراقيمحكمة     العراقي ، ومنح   ــي  فيحق النظر    القضـ ة عند رفع دعوى ثلاثة امور رئيسـ

ا امهـ ة المتوخـاة من     وهي،    الاســـــتملاك امـ امـ ة العـ دير المنفعـ ب الإدارة للاســـــتملاك  تقـ ار طلـ  ، واعتبـ
ه  لتحقيق المنفعة العامة   االاسـتملاك لازم اسـتفاء الشـرطين   وبعد  ،سـتملاك ،طلب الا  يجب رفض وبعكسـ

مترتبين عن قرار  الوالاضــرار نافع الموازنة بين الم  رقابةلمحكمة القضــاء الإداري حق ، تكون  الســابقين
الضرر الحاصل من جراء الاستملاك   فوقالعام ت  مزايا النفع  بحيث اذا ما رأت المحكمة ان    الاستملاك ،  

من التعويض ،  إجراءات اكمالر وموقع العقاراعاة  ، موعلى المحكمة ،فلها ان تقر الطلب الاســــتملاك  ،
اذا  فإجراءات تشـكيلها طبقا للقانون الاسـتملاك،    ، ومراعاةتقدير التعويض  لخلال تشـكيل لجان أو هيئات  

فلها ان ترفض طلب  ه ، الحاصل من الاستملاك اكثر من المنافع المتحققة من ضرر  المحكمة ان الراءت 
فلها ان تلغي ، قضـاء الالغاء  اختصـاص    الاسـتملاك حتى في حالة وجود منفعة عامة، وهذا كله يدخل في

مقـام الادارة في تحـديد خيـارات الســـــلطة التقديرية للإدارة، وانما   المحكمـة  لاتقوم  ان،وقرار الاســـــتملاك
الحد  ، هو اعتبار رقابة الموازنة بين المنافع والاضـرار وتراقب مدى تحقيق مشـروعية قرار الاسـتملاك  

ر  القرا  لمشــروعيةا  رقابة الموازنة  شــرط علأي يجالاســتملاك من عدمه،    قرارالفاصــل بين مشــروعية  
 لذا ينبغي على   غيرمشـــروع،يعد  وبعكســـهفإن قرار الاســـتملاك يكون مشـــروعا،  ،اي اذا تحقق التوازن

ــار التي يخلفهـا وان  الادارة مراعـاة المنـافع التي تتحقق من قرار الاســـــتملاك   تكون اكبر من المضـــ
وكـذلـك  مراعـاة  المضـــــار  المـاليـة التي تثقـل كـاهـل الـدولـة،  الاســـــتملاك،وكـذلـك مـدى تكلفـة الاعبـاءقرار

مع  الاجتماعية التي قد تلحق بشــــريحة من المواطنين في حالة وجود قرار اســــتملاك لايتناســــب اطلاقا
وان تخضـــــع كـل ذلـك لرقـابـة القضـــــاء الإداري حمـايـة لحقوق والحريـات المنـافع التي تحتمـل ان تتحقق،

  الفردية . 
في مجال   العراقي مع القضـاء الفرنسـي والمصـري  الاداري  قضـاءالموقف  عندما نقارن،والجدير بالذكر

القضــاء العراقي لايزال موقفه بدائيا تجاه رقابة الموازنة بين المنافع والاضــرار نزع الملكية، فنرى بأن  
 ان يتجه نحو تفعيل هذه الرقابة على غرار   العراقي   الإداري   لذا نطالب القضـــاء  ل نزع الملكية،افي مج

 فرنسا و مصر. الإداري في كل من ضاءإلق
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  الفرع الثاني
  العمرانيةالتنظيمات بالمتعلقة  رقابة الموازنة على القرارات

كل في نقطة سـنوضـح  رقابة الموازنة في مجال التنظيمات العمرانية في كل من فرنسـا ومصـر العراق،  
  . مستقلة

  رقابة الموازنة على القرارات المتعلقة بالتنظيمات العمرانية في فرنسا: -أولا
ة عـديـد من الاحكـام لمجلس الـدولـة الفرنســـــي بخصـــــوص رقـابـة الموازنـة على  الهنـاك   القرارات المتعلقـ

ويعود الفرنســي في هذا المجال كان جريئا جدا منذ بداية عمله،   الاداري  بالتنظيمات العمرانية، والقضــاء
ك ة  ذلـ ابـ ه لرقـ ال    الى  تبنيـ ذا المجـ ة في هـ د  الموازنـ ة قواعـ ة    لمرونـ ك     ،  للتخطيط العمراني  المنظمـ ذلـ  وكـ

ة بحقوق وحريـات الافراد وليس  ل ة تعلق هـذه الرقـابـ ا قرر مجلس الـدولـ ة محـددة. كمـ بحق فرد محـدد او فئـ
ــتثنائي على قواعد التنظيم  أنة الفرنســي في قضــية مدينة (ليموج) ب ــماح قانونا بأي إجراء اس (لايمكن الس

ــت  العمراني، إلا إذا كانت الأضــرارالتي يلحقها هذا الإجراء بالمنفعة العامة التي تحميها هذه القواعد ليس
ة الفرنســـــي  دولـ ا الإجراء").(قرار مجلس الـ ة التي يرتبهـ النظر الى المنفعـ ك بـ ا، وذلـ الغ فيهـ مفرطـة أو مبـ

  ).18/7/1973في  531المرقم
أن مجلس الدولة يأخذ برقابة الموازنة بين المنافع والاضـرار في  ،  ويتبين لنا جليا من محتوى هذا القرار

ــادرة التنظيم والتخطيط العمراني الصـــ ة بـ ذا القرار اوجـب   عن    مجـال قرارات المتعلقـ ا لهـ الادارة، وطبقـ
ــرار غير مفرطة او مبالغ فيها مقارنة بالمنفعة التي تترتب على   ــي الاداري بان تكون الاضـ قرار  القاضـ

، وهذا هو جوهر  رقابة الموازنة ، ولاشــك أن هذا ســيدخل القاضــي الاداري في مجالات فنية أو الادارة
ــدر قراره دون الرجوع الى خبراء في هذا المجال، ولكن هذا الامر  تقنية معقدة قد يصـــعب معها أن يصـ

مانع في اسـتعانة القاضـي بالخبراء المختصـين في سـيجعل الادارة اكثر حرصـا عند اصـدار قراراتها، ولا  
يضــيق من ســلطة التقديرية للإدارة في مجال كانت تتمتع فيه بســلطتة تقديرية  الأمر هذا المجال، وهذا 

واســعة، و نلاحظ في صــلب هذا  القرار ان القاضــي يوازن في قرارات التنظيم العمراني فقط عند اتخاذ 
ــاء عند تطبيق الادارة لقوانين التنظيما  ــتثنائية وهذا الامر منطقي اذ لو تدخل القض ت  الادارة إجراءات اس

ــوف تقتصــر رقابته على مخالفة القانون. وســتكون عندئذ امام ســلطة مقيدة للإدارة وليس  العمرانية، فس
تقديرية، أما اذا خرجت الادارة عن ذلك واتخذت إجراءا إســـــتثنائيا فهنا تظهر مهمة القاضـــــي للحد من 

 ة التقديرية في هذا الإجراء الاستثنائي والذي يكون خارج القانون ولكنه لايتعارض معه.السلط

  .  التنظيمات العمرانية في مصرالمتعلقة ب رقابة الموازنة على القرارات   -ثانيا
باب كامل وهو  وخصـص) المصـري موضـوع التنظيمات العمرانية، 1982) لسـنة (3قانون رقم (نظم 

ــح عند 53الى42نزع الملكية لأغراض التخطيط العمراني في المواد ( لتنظيم باب الثاني منه ال ). ويتضـ
القانون قد قيد الادارة بحالات  اوردها على سـبيل المثال، لأنه اطلق  هذا  يتضـح ان    لمواد،هذه ااسـتقراء  

ة،وفي جميع الاحوال   افـ ة لأغراض التخطيط العمراني كـ ة نزع الملكيـ د الادارةللإدارة حريـ اق   ، تتقيـ بنطـ
تتمتع بســلطة تقديرية واســعة نظرا لتعلق التخطيط بمســائل    ،النصــوص القانونية، ولكنها في نفس الوقت
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ــاء ــوع التخطيط العمراني، فإن  الاداري  فنية وتقنية دقيقة، فعند مراقبة القضـ يفحص مدى مطابقة  هلموضـ
ه. (المـادة انون التنظيم العمراني من عـدمـ ة العـامـة 2المشـــــروع لقـ ارات للمنفعـ ة العقـ من قـانون لنزع ملكيـ

(حيث انه تبين  بفي قرارها   محكمة القضـاء الإداري المصـري  وذا ما اكدته).  1990لسـنة    10المرقم  
قد كشــف عن قواعد اصــدار تراخيص البناء  عبأن المشــر،من مواد القانون الخاص بالتخطيط العمراني 

الفرد في الانتفاع بملكه واسـتغلال الاراضـي  وهي تحدد وتحقق الموازنة بين حق ،ضـوابطه وشـروطه و
ا   ة بمـ ه في الملكيـ ال حقـ اقي المواطنين في عـدم اســـــتعمـ ا، وبين حقوق بـ ة المبـاني عليهـ امـ اقـ ه بـ ة لـ المملوكـ

وأســس توافر الشــروط الصــحية وســائر المرافق   بل يتعارض مع حقوقهم في الصــحة العامة، وتوفير س ــ
ووســائل الاتصــال والنقل لمســاكنهم وما يمتلكون من اراضــي وإلا يتعارض ذلك أســاســا مع مقتضــيات  

في   553متطلباتهم في الامن والصـحة والسـكينة العامة).( قرار محكمة القضـاء الاداري المصـري رقم 
26/4/1992.(  

بين المنافع والاضـرار في قرار الادارة المتضـمن منح   وازنيتضـح من مضـمون هذا القرار، أن القاضـي  
بحيث وازن بين حق الشـخص في الانتفاع بملكه الخاص وعدم التعرض لحقه   ، ترخيص بالبناء لشـخص

، كما أشـار اليها تهموسـلام هم أمن في في الملكية وهي لاشـك منفعة، وبين الاضـرار التي تلحق بالآخرين 
ــلامةالقرار، إذ اعتبر أن  تكان ة جهةمن النظام العام ولايجوز لأي  حقوق الآخرين في التمتع بالأمن والسـ

  .فردا او ادارةجهة نت هذه السواء اكا  ينتهكها
 ، الموازنة ا  بةرقاه لنحو بســـط ي  مصـــرالالقضـــاء الاداري  من    القرار خطوة متقدمة وجريئة ونعد هذا  

بـل انـه تـدخـل و ،  للادارة المحض التقـديريلم يجعـل من عمليـة التنظيم العمراني عمليـة من اختصـــــاص و
 يةالقانون وصنص ـالتدخله هذا من خلال تفسـير   وبرر   الإداري ،  والاضـرار في القراروازن بين المنافع 

ــيرا   ــعا  تفس ــتنبطواس ــرار. وال رقابة   منه   ، مما اس هذه الرقابة   تظل   ذلكمع موازنة بين  المنافع والاض
  .، باعتبارها عنصرا من عناصرها رقابة المشروعية  ضمن 

  قرارات التنظيمات العمرانية في العراق:رقابة الموازنة على   -ثالثا
بالنظر في ، يختص محكمة البداءة ) المعدل1964) لســـنة (165ادارة البلديات المرقم (  بموجب قانون  

، رقابة المشــروعية  ابتها لاتتجاوز نطاق وكانت رق،التنظيمات العمرانية في العراق  بالمتعلقة  القرارات  
ة ابقـ دى مطـ ك بفحص مـ انون    وذلـ ل القرار الإداري مع القـ د  ،ولم تكمحـ ــل الى حـ ا تصـــ ابتهـ ة   ن رقـ ابـ رقـ

 التي كـانـت، واللادارة    التقـديريالاختصـــــاص  لم تكن تتـدخـل  فيالبـداءة   ان محكمـة الملاءمـة ، بمعنى  
ــعة في هذا المجال   بدورها  ــلطة واسـ ــياق  القانون ،  بموجب  تتمتع بسـ قررت محكمة بداءة وفي هذا السـ

(توصـية لجنة المهندسـين وموافقة مجلس الامانة عليها لايبرران مخالفة القوانين والانظمة الكاضـمية بأن  
  965ح/  2375قرار محكمة بداءة الكاضــمية،رقم  ( وعدم تطبيقها في الامور التي تتعلق بالصــالح العام)

 ).7/5/1963في 
  ،فان١٩٨٩لسنة    ١٠٦بموجب قانون مجلس شورى الدولة  رقم     نشوء القضاء الإداري في العراق    بعدو

على  ته ضــمن اختصــاص القضــاء الإداري من حيث رقاب دخلتفي القرارات التنظيمات العمرانية  النظر
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منفعة العامة من عدمه مناط السـلطة تقدير  ، وذلك لانالمشـروعية فقط.   الإداري في نطاق رقابة  القرار  
ــاء بالإدارة فقط، وهي التي تقرر ما يتطابق مع  ــي من عدمه، ولكن القضـ ــاسـ ــميم والتخطيط الاسـ التصـ

الإداري العراقي حاول أن يوسـع نطاق رقابته على القرارات التنظيمات العمرانية، ويتضـخ ذلك بوضـوح 
قيام شركة تدعى شركة الايادي المتحدة للمقاولات بانشاء مشروع مجمع   انب ــ  اوقائعه  تتلخص  قضية    في

) دارا مع مركز صــحي واســواق على ارض زراعية متروكة، واســتخلصــت موافقة 126ســكني يضــم (
رفضـــت منح بغداد  الماء والمجاري على تقديم الخدمات، إلا ان امانة عاصـــمة   ائرةودالإســـكان هيئة 

الاجـازة بتغيرجنس الارض من زراعيـة الى ســـــكنيـة على اســـــاس انهـا أرض زراعيـة تقع خـارج حـدود 
( ان  ضــد القرار، وقضــت المحكمة بـــــ ــ  حكمة القضــاء الاداريطعناا امام مفقدمت الشــركة ،  العمران

الأرض محل النزاع هي أرض متروكة دون اســتعمال زراعي وخالية من الشــواغل وتقع ضــمن حدود 
ــر بمعالجة أزمة  ــروع يلبي حاجة ملحة في الوقت الحاضـ العمران والخدمات العامة المتكاملة، وأن المشـ

وان المشـروع ذو أهمية إسـتثمارية واقتصـادية وتنفيذه يوفر مصـدرا مهما للعمل  ،  السـكن الخانقة في بغداد
ــاص البطالة وتوليد الدخل،  لذ ــكنية فيه  ا ان  وامتصـ امتناع المدعي عليه عن تغير جنس الأرض الى سـ

 عدم منح اجازة الذي يتضمن  يتعسف واضح في استعمال الحق، لذا حكمت المحكمة بالغاء القرار الإدار
جـنـسب ـ ــكـنـي  الارض  تـغـيـر  ســـ الـى  زارعـي  الـمـرقـم  ()مـن  الاداري  الـقضـــــــاء  مـحـكـمـــة  قـرار 

  ،غيرالمنشور).1/4/2004في92/2004
 القضـــــاء الإداري العراقي نحو الحـد من ســـــلطـة الادارة   من  خطوة متقـدمـةهـذا القرار    ونجـد ان   

رقابة الموازنة على هذا القرار ولو بصــورة غير مباشــرة عندما  تبني القاضــي  حيث    وتعســفها،التقديرية
ل في تعدادها  ترسـ اهم ب، بقولهعدد منافع المشـروع واسـ تثمارية ويسـ ان المشـروع ذو اهمية اقتصـادية واسـ

وبالمقابل   قلل من الأضـــرار المترتبة على  ها ، تمتروكة دون زراعفي حل ازمة الســـكن وان الأرض 
 القاضــي اعتمد   رض زراعية  متروكة وغير صــالحة للزراعة، والأالمشــروع عندما أشــار الى  كون 

ــط  اييرمع  عدة الإداري   ــروع   ةرقابل هعند بس ــار الى معيار التكلفة المالية للمش  بقولهالموازنة ، حيث أش
معيـار    ، كـذلـك اعتمـدلايكلف تشـــــيـد الـدور وملحقـاتهـا والخـدمـات المتعلقـة بهـا الخزينـة العـامـة ايـة مبـالغانـه 

ان المصــلحة العامة تقضــي في هذه الظروف توفير ســكن للمواطن  بقوله، الآثار الاجتماعية للمشــروع 
تبنيه لرقابة  ب  ونشــيد بهذا الموقف للقضــاء الإداري العراقي.  وتأمين وفتح ابواب جديدة للعمل والاســتثمار

يمنح   ان  دون، تقدير المسـائل   ختصـاصابيقر للإدارة   العادي    في الوقت الذي كان القضـاء  ،الموازنة  
ه للقـانون، وان هـذا القرار يعتبر  ،  حق الرقـابـة عليـه نفســـــه   إلا بقـدر تعلق الأمر بمخـالفتـه أو عـدم مخـالفتـ

الادارة،  رهايردد ما تق  أداة الإداري  وتفعيله، حتى لايبقى    قضـاءال اتخطوة متقدمة نحو توسـيع صـلاحي
ــاء الإداري   منح و ــاص رقابة الموازنة  القض ــاص   اتقرارالعلى  اختص ــادرة عن الاختص الإدارية الص

 الادارة  بشــكل أفضــل اذا انتهكتهاحماية الحقوق والحريات الفردية  ، يمكن القضــاء من  التقديري للإدارة  
  ختصاصها التقديري.لا  عند ممارستها

ــابق  للن  الجـدير  و الـذكر، تعرض القرار الســـ ابـ ة العليـ اديـ ة الاتحـ دى المحكمـ د  التي، وقض لـ ا ألغـت بـ   ورهـ
ــاء الإداريقرار ــي 15(المادة   وتبنت قرارها بالإلغاء على ان،  محكمة القض ــاس ــميم الاس من قانون التص
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لمدينة بغداد نصــت على عدم جواز اســتعمال الأرض باي عمل من أعمال الاعمار والانشــاء فيها.... إلا 
ــتعمال المطلوب مطابقا لما هو مقرر في  ــمة ولاتمنح هذه الإجازة مالم يكن الاسـ بإجازة من أمانة العاصـ

  ،غيرالمنشور).17/8/2005في  5/2005رقم العليا  قرار المحكمة الاتحادية .()التصاميم المصدقة
ــتناا نرى ان   و ــار اليها  في قرارهالى   المحكمة الاتحادية العلياد ســ يتناقض مع ما أورده  ، المادة المشــ
تحول ، وبذلك سـريانه بعد ذلك  ، ولم يمدد 1990مدة سـريانه في عام    بانتهاء، ذاته  المشـار اليه     انونالق

 لم تعد  و.2001لســنة    39للقانون رقم  وفقاالى الهيئة العامة للاســكان   ظيمات العمرانيةالتناختصــاص 
محل انتقاد    التمسـك بقانون انتهى سـريانهالاتحادية ب المحكمة  وان اصـرار، بهذ الأمرمختصـة   امانة بغداد 

أى عن    لان قرار  ، ل الإدارة بمنـ ا خطوات الى الوراء ويجعـ ة يرجعنـ ة الإتحـايـ ــاء المحكمـ ة القضـــ ابـ رقـ
  لحقوق وحريات الأفراد.في حمايته الأخير ، وهذا يقلل من دور  الإداري 

  الفرع الثالث 
  للإجانب  اخيصالترمنح  رقابة الموازنة في مجال 

يص للإجانب في كل من فرنسـا ومصـر اخالتر  منح    الموازنة في مجال  الى رقابةسـنتطرق في هذا الفرع 
  .  كل في نقطة مستقلةوالعراق، وذلك 

  الترخيص في فرنسا:منح  الموازنة في مجال  رقابة -أولا
 اخيصالتر منح  رفض مجلس الدولة الفرنسـي في بداية عمله ان يبسـط رقابته على القرارات التي تخص

موقفـه   عن   ،ولكن غير مجلس الـدولـة  جـانـب، وكـانـت رقـابتـة تقتصـــــر على الوجود المـادي للوقـائع فقطلال
لاسـيما بعد توسـع سـلطة القضـاء الإداري الى الحد الذي جعله يوجه أوآمر الى الإدارة في مجالات عديدة 

. وهذا مكن القضــاء امرمنها إقامة الأجانب، بل يســتخدم التهديد المالي لإجبار الإدارة على تنفيذ هذه الأو
ة بين     الفرنســـــي ة الموازنـ ابـ ة الـدخول الى رقـ ائع الى مرحلـ ادي للوقـ ة الوجود المـ ابـ من تجـاوز حـدود رقـ

 ).278،ص2000المنافع والاضرار.(يسرى محمد العطار،
كما قضـى المجلس الدولة الفرنسـي في قضـية تتلخص وقائعها بأن : (السـيد(بورزاق) وهو جزائري ومقيم 

الخارجية الفرنسـية من اجل الحصـول على تأشـيرة دخول الى فرنسـا   الى وزارةفي الجزائر، تقدم بطلب  
بقصد الإقامة مع زوجته الحاصلة على إذن بالإقامة فيها، ولكن الوزارة رفضت منحه التأشيرة، واستندت 
ــيد (بورزاق) وزوجته دعوى الغاء ضــد هذا القرار   في ذلك الى اعتبارات متعلقة بالنظام العام، فرفع الس

ــس حكمه على عدم وجود توازن  قرار وزارة الخارجية  مجلس  بإلغاء  الالدولة).فحكم   امام مجلس وأســ
ــدار   ــتهدفت الإدارة تحقيقها من وراء إصـ ــيد بين المنافع التي اسـ ــيرة دخول للسـ قرارها برفض منح تاشـ

ا ة  ةبورزاق، والأضـــــرار التي لحقـت بحيـ ة في هـذا   للطـاعن    الزوجيـ ه، وقـد قـام مجلس الـدولـ هو وزوجتـ
الإتفـاقيـة الأوروبيـة لحقوق    االحكم بتغليـب حق الســـــيـد (بورزاق) وزجتـه في الحيـاة الزوجيـة، الـذي تحميه ـ

ــي  ــتندت اليها وزارة الخارجية في قرارها.(حكم مجلس الدولة الفرنس ــان، على الإعتبارات التي اس الانس
  ).4/10/1997في 
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الدولة الفرنسي بعد أن كان يكتفي برقابة الوجود  مجلسفي موقف تحول كبير   دهذا القرار يع  ونلاحظ ان
ائع في هـذا المجـال. ه  المـادي للوقـ ابتـ دء يمـارس رقـ ة    على  بـ ة على هـذا القرار المتمثلـ ار المترتبـ -  الاثـ

المنفعـة   ادعـاءات الإدارة بـ ة ،    على النظـام العـام  وهو الحفـاظ    -تروم تحقيقهـا    التيبـ و الأضـــــرار المتمثلـ
في التنقل والإقامة مع   وذلك بعدم السـماح له  عائلية مسـتقرةبالإعتداء على حق المدعي وزوجته في حياة  

  ،  . زوجته في فرنسا

  .  خيص للاجانب في مصراالتر منح  الموازنة في مجال  رقابة  -ثانيا
للإدارة فيما يخص القرارات التي  اختصـاصـا تقديريا واسـعا،في بداياته  القضـاء الإداري المصـريمنح  قدل

  للأجانب، ولم يكن يسـمح لنفسـه بالتدخل فيها كونها من أعمال السـيادة التي كانت  بمنح التراخيص تتعلق  
ان ب (  ٢٧/١/١٩٤٨في قرارها الصـــادر في وهذا ماقرته  رقابة القضـــاء الإداري ،عن نطاق    خارجة

القرار الصـــادر بابعاد اجنبي عن الديار المصـــرية يعد من أعمال الســـيادة ويخرج عن رقابة القضـــاء 
ادة   ة وذلـك في المـ دولـ ــاء مجلس الـ انون انشـــ ا لقـ ه6الإداري طبقـ ــاء الإداري    .  )منـ ة القضـــ (قرار محكمـ

 ).27/1/1948في142/1المصري، الرقم 
أســتقر القضــاء الاداري   وقد   ،اخيص للأجانب ولكن بعد ذلك اســتبعد فكرة أعمال الســيادة في مجال التر

على أن الإدارة تتمتع بسـلطة تقديرية واسعة تجاه موضوع منح إقامة للأجانب وإبعادهم، ولاقيد ي  مصـرال
 قراراتها  تخضــع ا عندهســتعمال الســلطة والإنحراف فيها، ولإإلا عند وجود إســاءة  هذه الســلطة ،  على

لرقابة محكمة القضـاء الإداري باعتبارها أعمالا إدارية عادية. ومن قرارات محكمة القضـاء الاداري في 
تقر القضـاء الإداري على ان الدولة بحكم مالها من   ٦/١/١٩٨٧ا الصـادر في  ، قرارههذا الصـدد   ("...اسـ

ــها، دفعا  ــبة إقامة او عدم إقامة الأجانب في أرض ــلطة عامة مطلقة في تقدير مناس ــيادة إقليمة تتمتع بس س
لخطرهم وتأمينا لسـلامتها وصـيانة لكيانها شـعبا ومجتمعا من كل مايضـره...كما أن من المقرر أن للدولة  

ما يعتبر ضـــارا في شـــؤونها الداخلية والخارجية وما لايعتبر، ولها ســـلطة تقديرية في  الحق في تقرير
اله بحيث يكون الإبعاد قائما على أسـباب جدية يقتضـيها الإبعاد، ولايرد على هذا الحق إلا قيد حسـن إسـتعم

  ).6/1/1987في  6277حكم محكمة القضاء الاداري المصري،رقم).(الصالح العام....
ــلحة العامة التي تدعيها الإدارة في  وبرأينا ان    ــة وغير   مثل هذهإعتبارات المصــ القرارات تبقى غامضــ

ــع ان  محددة، ونجد   ضــيق من عدمه ،الترخيص للأجانب  منحللإدارة تجاه   الاختصــاص التقديري الواس
  قرار  أولهمـا ،اذا خـالف  حـالتين لـه حق الرقـابـة في ، الاعلى هـذه القراراتة القـاضـــــي الإداري  رقـاب ـنطـاق  
ســـلطتها التقديرية  في منح إســـتعمال  ت الادارةاســـاء ، اذا  ، وثانيهماالقانونتراخيص من عدمه منح ال

ــيقا للغاية في هذا التراخيص من عدمه   ــري بقي ض ــاء الإداري المص ، وهذا يعني أن  نطاق رقابة القض
ــري الق ــاء الإداري المصــ للأجانب من نطاق  اخيصالتي تتعلق بالتر راراتالمجال، ولكن إخراج القضــ

الموازنة   ةنحو بسـط القضـاء الإداري رقا  موفقةعتبر خطوة  ت،  عاديةال  القراراتأعمال السـيادة الى نطاق 
ــيق ــفها  لكثرة انتهاكات  ، ولكن ةوإن كانت في حدود ضـ ــتمرالالإدارة في هذه المجال، وتعسـ قد يدفع ، مسـ
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ــري الى التعمق   ــاء المصـ ــاير  لحد ي  ،في رقابة الموازنةالقضـ ــاءسـ ــي  الاداري فيه القضـ في هذا  الفرنسـ
  .المجال

  في العراق: راخيصالتمنح  الموازنة في مجال  رقابة  -ثالثا
ــماع المحاكم   في العراق منع    بداية  قانون إقامة  بموجب  الدعاوى المتعلقة بالترخيص للأجانب،  من ســ

ــنة (118الاجانب رقم ( ــما هذا الأمر في يد الإدارة  وترك،   ) المعدل1978) لس ــبحت بذلك خص  ، وأص
ة  ،  واحـد  آنفي    حكمـا  و ه  فيمـا يخص القرارات المتعلقـ ب من عـدمـ   توتتمتع ـ،  بمنح التراخيص للأجـانـ

الإقامة الحق  ة، مدير دائرسـلطة تقديرية واسـعة جدا في هذا المجال، حيث منح القانون المذكور ب الإدارة  
للمدير ان يرفض منح الاجنبي الاقامة ( ، بانهصـراحةذلك    علىنص  والإقامة،  حقبرفض منح الاجنبي 

وتمديدها عند وجود ما يســتدعي ذلك، وللأجنبي الأعتراض على قرار الرفض خلال خمســة عشــر يوما 
  118من قـانون إقـامـة الاجـانـب رقم 11من المـادة 2بـاتـا).(الفقرةمن تبليغـه لـدى الوزير ويكون قراره بـذلـك  

 المعدل).1978لسنة 
ــلطة التقديرية للإدارة   ــوح تام، بإن السـ ــتقرائنا لنص المادة اعلاه، يتبين لنا بوضـ لهذا  وفقا من خلال اسـ

ــعة جدا في منح الإقامة ــباب هو من يقررها للأجنبي القانون كانت واسـ ــاء  لولا رقابة ،أو منعها لأسـ لقضـ
عليها، وحتى الإعتراض على قرار مدير الاقامة يكون لدى وزير الداخلية دون أن يسمح للقضاء بالتدخل 

  فيه.
ذا الامر اســـــتمر حتي   ا  ،23/10/2017وهـ دمـ ان العراقي    عنـ ام برلمـ اء  قـ إلغـ ب المرقم    بـ انـ انون الاجـ قـ

ــتبد1978) لســنة (118( ــنة   76قامة الاجانب رقم (بقانون ا له) المعدل و اس  هذا  حيث نظم،)2017لس
 بذلك و )  35-24موضــوع إبعاد الأجانب وإخراجهم وذلك في المواد (منه، القانون في الفصــل الخامس  

ادة  ث تنص المـ ه. حيـ ديـ ا يعترض الأجنبي لـ دمـ ا عنـ اتـ ان  يعتبر قرار الوزير بـ ذي كـ ديم الـ الغى النص القـ
على أنه (للمدير العام أو من يخوله صلاحية إخراج الأجنبي الذي دخــــل إلى  من القانون الجديد  ،) 26(

) منه على أنه 27مادة (جمهورية العراق بصــورة غير مشــروعة إلى خارج الحدود)،وتنص ال أراضــي  
ــراق بصورة غير مشروعة إذا ثبت أنه لم يكن  ــ ــ ــل الع ــ ــ ــذي دخ ــ ــ (للوزير أو من يخوله إبعاد الأجنبي ال

) من هذا القانـون أو المــقــيم الــذي يفــقــد احـــد  8مستوفياً أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة (
ــروط بعد دخوله) ــ ــذه الشــ ــ ــ ــادة (،ه ــ ــس القانون  31وتنــص الم ــ ــف للوزير أو من يخوله (على أنه ،) من ن

أراضـي جمهورية  أن يقرر إبعاد الأجنبي الذي صـدر عليه حكم قضـائي بات يتضـمن الإيصـاء بإبعاده من 
ــت منه )  35المادة ( اما  ، )العراق على أنه (للمدير العام أو من يخوله حق إبعاد الأجنبي الذي  ، فقد نصــ

وبـذلـك يتبين أن الجهـة المختصـــــة بـإبعـاد    )تقرر رفض إقـامتـه واكتســـــب قرار الرفض الـدرجـة القطعيـة
الأجنبي في حـالـة دخولـه جمهوريـة العراق هي الجهـة التنفيـذيـة المختصـــــة المتمثلـة بـالمـدير العـام لمـديريـة 

  ).2017لسنة المعدل 76الإقامة ووزير الداخلية.(انظر الى نصوص قانون اقامة الاجانب رقم 
قضــــاء الإداري  الالى  حق اللجوءبإن الأجنبي له   نجدمن خلال اســــتقرائنا للنصــــوص القانونية اعلاه، و

باتا في هذا الخصــوص، وبرأينا أن هذا التعديل  او مدير العام للإقامات الوزير    قرارلانه لم يعد  العراقي  
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تحصـين أي  الذي نص على عدم   ،  ٢٠٠٥لسـنة   ) من الدسـتور العراقي النافذ  100المادة (نص   يواكب
 والإدارة قرار من الطعن امام القضـاء، وخطورة وحسـاسـية موضـوع إقامة الأجانب تتطلب من المشـرع 

 الإداري من بســط رقابته على هذه القرارات  اتخاذ الحيطة والحذر تجاهها، لذلك لايجوز حرمان القضــاء  
اع  يفترض ب ـالمجتمع، وفي    كي يحقق قرار الإدارة أعلى منفعـة للإفرادل  ، ــاء الإداري العراقي إتبـ القضـــ

لك القضـاء الإداري في ا و مصـر    كل من   نفس مسـ بعاد الأجانب دون أرقابته على قرارات  ، لبسـط فرنسـ
رقابة حداثة موضـوع او ل،  لكونها تدخل في الاختصـاص التقديري للإدارةاوحسـاسـية الموضـوع لالتملص   

ــبق لا الموازنة في العراق   ــي الإداري دم تدخل  يبرر ع  ، كل ماسـ أن يمد رقابته   يهيجب علبل  ،  القاضـ
لموازنة بين المنافع والأضـــرار في مجال اقامة الأجانب باعتبارها من أهم المجالات التي تتعلق بحقوق ل

 لايقف  رقابته على مجرد رقابة الوجود المادي للوقائع.وان  وحريات الافراد،

  الخاتمة
   وهي:والتوصيات الإستنتاجات جملة من  توصلنا الى ا البحثفي ختام هذ

  الإستنتاجات: -أولا
  الاداري  يمارسها القاضيالرقابة  التي    أقصى درجات    ان رقابة الموازنة بين المنافع والاضرار تعد    -1

بل يطابقها من لى مطابقة الوقائع للقانون فحسـب،عالاداري، فلا تقتصـر رقابته فيها   على مضـمون القرار
 .ن بينهما بناء على معياره الذاتيحيث يوازالمحيطة بمضمون القرار،ظروف الخلالها  

كان مجلس الدولة الفرنســــي حيث لم يكن لديه أي تردد في ممارســــة هذه   أول من تبنى هذه الرقابة -2
ة  مجال نزع الملكية للمنفعة العامةولكن   الرقابة حيث طبقها في مجالات عديدة، كان أوسـع مجال لممارسـ

بعد . في حين أن القضـاء الإداري المصري كان مترددا في قبول هذه الرقابة الى حد ما، حتى هذه الرقابة
يمارســها كرقابة المشــروعية وليســت كرقابة الملاءمة، وفيما يتعلق بالقضــاء العراقي    تبنيه لهذه الرقابة

فكان دوره ضـعيفا باسـتثناء قرار واحد  لمحكمة القضـاء الإداري بخصـوص التنظيمات العمرانية، حيث 
تبني قابة الموازنة بين المنافع القرار خطوة نحو كان القضــاء الإداري فيه جريء الى حد كبير ويعد هذا  

 الناجمة عن القرار الإداري . والأضرار 
كل من القضاء العادي والاداري في العراق في العديد من  من نطق رقابة  لقد ضيق المشرع العراقي   -4

 المسائل وأهمها فيما يتعلق بالرقابة على قرارات نزع الملكية وتحديد مفهوم المنفعة العامة.
 لان ،السـلطاتفصـل  على مبدأ   اإعتداء للقضـاء الإداري ، بين المنافع والأضـرار  لاتعد رقابة الموازنة -5

 صـياغة وإنشـاء احكام ومبادى القانون الإداري  وكان له الدور البارز في  القضـاء الإداري قضـاء إنشـائي،
 . انونية قواعد قا تبلورت فيما بعد لى التي 

  اعتمدا بينما بين المنافع والأضــرار،  لهامن خلا يوازنمعايير  عدةالفرنســي   مجلس الدولةلقد وضــع  -6
ــاء  ــري والعراقي معيارالإداري  القض ــمو المنفعة العامة، ولواحداً وهو معيار ا المص المعاير ب م يأخذا س

 .  بين المنافع والاضرار للموازنة تهماعنده بسط رقاب، زهما للادارةانحيا ، وهذا دليل علىىالأخر
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ان الموازنة بين المنافع والأضـــرار تعتمد على إيجاد نســـبة من التفاوت الجســـيم بينهما وليس تفاوت  -7
 أو ابقاءه. الإداري  وعلى هذا الاساس يحكم القضاء بإلغاء القراربسيط،  

 على القرارات الإدارية الخاصــة  لموازنة بين المنافع والأضــرارالعراقي لالقضــاء الإداري   ان رقابة   -8
 .للقانون العراقي  وفقا ه ، رقابة ضعيفةمن عدمالترخيص للإجانب    منحب

  رقابتـهلايحـل القـاضـــــي الإداري محـل الإدارة في التقـدير، وبالتـالي لا يتجـاوز  الموازنة،    رقابةلوفقـا   -9
القاضـي الإداري عدم   يجد، وعلى ذلك عندما المحضـة  نطاق رقابة المشـروعية الى نطاق رقابة الملاءمة

ــرار في   ــروعيته لعدم يلغي القرار،   ريداالاقرار  الوجود التوازن بين المنافع والأضـ  لعدم   وليس مشـ
 .ملاءمته

 التوصيات:-ثانيا
نزع  بسـط رقابته على القرارات التي تخصل  العراقي  نؤكد ضـرورة إتاحة الفرصـة للقضـاء الإداري -1

ــاص التقديري  الملكية ــع للاختصـ ــاكل الادارة، لذا   خبرةأكثر دراية و كونه، لللادارة، والتي تخضـ بمشـ
من نطاق اختصـاص الدعاوى التي تخص نزع الملكية   سـماعنوصـي المشـرع العراقي أن ينقل اختصـاص  

بإضــافة نص لقانون   وذلك  .(محاكم البداءة) الى نطاق اختصــاص القضــاء الإداري القضــاء العادي أي
(تنظر محكمة القضــاء  كالاتي نصالنافذ، ونقترح  أن يكون ال1981لســنة  12الاســتملاك العراقي رقم  

تترتب  قد  وتوازنها مع الاضـرار التي  عقارنزع ملكية   منالإداري في مدى جدية تحقيق المنفعة العامة  
 )هعلي
ــائي بهدف تحقيق أعلى التوازن بين  -2 ــريعات القانون الإداري هذا المبدأ القضـ ــي أن تراعي تشـ نوصـ

 الآثار القرار الإداري، وعدم تقييد الإدارة والقضاء بقيود تجعل منهما آلة صماء لتنفيذ القانون.

ــباب الطعشــرع العنوصــي الم -3 ــيع أس القضــاء الإداري وعدم في القرارات الادارية امام ن  راقي بتوس
لاسـيما في مجال رقابة الموازنة بين المنافع والاضـرار، لأن ذلك حصـرها في ما ذكر في صـلب القانون 

ــيكون  ــيخرج مواضــيع كثيرة من ولاية القضــاء الإداري تحت ذريعة عدم مخالفتها لقاعدة قانونية، وس س
ــر بحقوق وحريات المواطنين كحقه  ــع تعد على تماس مباش ــلطة الإدارة في مواض ذلك مدعاة لإطلاق س

 وحقه في بيئة سليمة والخ.  بالملكية وحقه بالتنقل
بما أن الإدارة في مجال التنظيمات العمرانية تتمتع بسـلطة تقديرية واسـعة وبعيدة عن الرقابة، فينبغي   -4

في  ة في بعض الأحيان إتخاذ اجراء إسـتثنائي الادارة القانون خول  انتفعيل رقابة القضـاء عليها، لاسـيما  
 .  هذا المجال

ة  المنفعـة العـامـة من قرار الإدارة    فتراض تحققان إ  -5 ه امـام ، وبنزع الملكيـ ة الطعن فيـ عـدم إمكـانيـ
ــاء الإداري   ــافة نص قانوني بعدم إعتبار المنفعة متحققة بقرار الإدارة  بلمطالبة  لل  فعنايد ،القضـ  الا، إضـ

وبهذا ،  ام لا متحققةالعامة المنفعة  حول اعتبار،فصـل القضـاء فيهوقضـائيا ،  الطعن في قرار الإدارة بعد 
 التوازن بين المصالح العامة والخاصة. قتحقوت عند نزع الملكية  حق الفرد من تعسف الإدارة نضمن
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 مجلس الدولة الفرنسـي عند  اتبنتهالتي  ير  جميع المعاييأخذ بالعراقي أن الإداري    نقترح على القضـاء   -٦ 
 ـــ ، وبهذا الخاصـــة بنزع الملكية  الإدارية  بين المنافع والأضـــرار في القرارات  رقابة الموازنة  ل تهممارس

لقرارات  ل  هاالى جانب الإدارة عند إصـدارللانحياز  عن القضـاء الإداري العراقي بكونه يميل نبعد الشـبه  
 بين المنافع والاضرار. في الموازنةتقديرها ل تخضع  التي

 

صادر  الم  

  الكتب: -أولا

د،ثروت  -1 ال احمـ دالعـ ة،دار 2003عبـ أديبيـ ام المحـاكم التـ ا على احكـ ة العليـ ة الاداريـ ة المحكمـ ابـ ،حـدود رقـ
  النهضة العربية،القاهرة.

ــن عبدالزهرة الدلفي،-2 ــاء الاداري عليها،مركز 2019حس ــلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القض ،الس
 .لعربيةدراسات ا

د بطيخ،-3 ــان محمـ ــة  2010رمضـــ ة الفرنســــي،دار النهضـــ دولـ ــاء مجلس الـ ات المتطورة في قضـــ ،الاتجـاهـ
  العربية،القاهرة.

  ،دار الفكر العربي،القاهرة.1،القضاء الإداري ورقابة الاعمال الإدارية،ط1981سليمان محمد الطماوي،-4
 ،قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة دار الجامعية الجديدة. 2010سامي جمال الدين،-5
 ،القانون الإداري،القاهرة.1978طعيمة الحرف، -6
  .زين الحقوقية ة،رقابة القضاء على الموازنة بين المنافع والاضرار،لبنان،مكتب 2016عدي شاهين،-7

مقدمة الى  ه ،  ،نطرية الموازنة بين المنافع والاضـرار رسـالة دكتورا2010عبدالمقصـود توفيق احمد،-8
 جامعة اسيوط.، كلية الحقوق 

  .2004،بلا مكان للنشر  فوزي فرحات،القانون الإداري العام،التنظيم الإداري والنشاط الإداري،-9

 ،القاهرة.2الالغاء،طالغلو البين في قضاء ،نظرية 2007محمود سلامة الجبر،-10
ــي على الغلط البين في تكيف الوقائع وتقديرها في -11 ــلامة جبر،رقابة مجلس الدولة الفرنســ محمود ســ

  .شمسكلية الحقوق،جامعة عين مقدمك الى ،دراسة مقارنة،رسالة دكتورا1992دعوى الالغاء،
  ،دار الحرية للطباعة،بغداد.1981لسنة12،شرح قانون الاستملاك،رقم1981مصطفى مجيد،-12
ــائية على التناســــب في القرار الإدا2011مايا نزارابودان،-13 ري،المؤســــســــة الحديثة ،الرقابة القضــ

 .للكتاب،لبنان
،الاتجاهات المتطورة في قضـاء مجلس الدولة الفرنسـي للحد من سـلطة  1994محمد رمضـان بطيخ،-14

  الادارة التقديرية  وموقف مجلس الدولة المصري،دار النهضة العربية،القاهرة،.
منفعة العامة، الاتجاه الحديث لعلى الشـــروط ا  القاضـــي في الرقابة  ور،د1993نبيلةعبدالحليم كامل،-15

  في فرنسا ومصر،بغداد،العراق.
  ،حظر توجيه اوامر من القاضي الإداري،دار النهضة العربية،القاهرة.2000يسرى محمد العطار،-16
 . الرسائل والاطاريح -ثانيا
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ــاهين،  -1 افع والاضــــرار في القرار 2006عـدي طلال محمود شـــ ة بين المنـ ــاء على الموازنـ ة القضـــ ابـ ،رقـ
  كلية الحقوق،جامعة الموصل. مقدمة الى الإداري،رسالة ماجستر

ــين احمد،-1 ــة  2000علي حســ ــلطة التقديرية للإدارة،دراســ ــائية على الســ ،الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضــ
 كلية القانون،جامعة بغداد.الى  ه مقدمةمقارنة،اطروحة دكتورا

كلية ه مقدمة الى  دكتورا أطروحة    ،،نطرية الموازنة بين المنافع والاضـــرار2010عبدالمقصـــود توفيق احمد،  -3
 جامعة اسيوط. ، الحقوق

مقدمة  الجزائري،رســالة ماجســترالنظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشــريع  ،2006عقيلة،  اسون   -4
  كلية الحقوق،جامعة الحاج لخضر باتنة.الى 

  المجلاتثالثا /  
دالله،-1 ة عبـ اقي نعمـ دالبـ از مقرر للإدارة،1978عبـ ة امتيـ ة ال،نزع الملكيـ انونيـ ة العلوم القـ بحـث منشــــور في مجلـ

  .2،العدد2والسياسية،مجلد
  ،العدد الاول.1966مجلة ديوان التدوين القانوني-2
 . الدساتر والقوانينرابعا  /  
  .2005الدستور العراقي الدائم لسنة -1
  ).1804القانون المدني الفرنسي للسنة( -2
 )1990) لسنة (10رقم( نزع الملكية العامة المصريقانون  -3
 النافذ. 1981لسنة  12 رقمقانون الاستملاك العراقي  -4
  1978) لسنة 118قانون اقامة الاجانب رقم ( -5
 1964لسنة  165رقم  العراقي قانون ادارة البلديات -6
 .2017) لسنة 76رقم(العراقي قانون اقامة الاجانب  -7
 .القضائية القرارات خامسا /  
  .23ق،المجموعة السنة22السنة193حكمها في القضية -1
في مجلـة ديوان التـدوين  منشــــور،القرار  7/5/1963في    965ح/  2375رقم  اظميـة المقرار محكمـة بداءة الكـ  -2

 .3،1963،السنة3القانوني،ع
 .6/1/1987في  6277حكم محكمة القضاء الإداري المصري،رقم-3
ــور/،23/11/1961في    1961،حقوق عقاري/96المرقم/،  العراقي  حكم محكمة التمييز-4 في مجلة    القرار منشــ

  .19،السنة1القضاء،العدد
ور في مجلة  نشـــمالقرار  /،23/11/1961في    1961،حقوق عقاري/96المرقم/  قي ،العرا  حكم محكمة التمييز-5

  .19،السنة1القضاء،العدد
تئناف البصـرة بصـفتها التمييزية،المرقم -6 منشـور القرار  ،26/12/2012،في  2012/ت/ب/596حكم محكمة اسـ

 ،غير منشور.227،صفي جريدة التشريع والقضاء
  القرار غير منشور. 1/4/2004في  92/2004المرقم  العراقي  قرار محكمة القضاء الإداري

 القرار غيرمنشور. 17/8/2005في  5/2005رقم  العليا العراقي  قرار المحكمة الاتحادية -7
الشــــبكــة الاعلاميــة للانترنــت على القرار  ،28/3/1997قرار مجلس الــدولــة الفرنســــي في-8 منشــــور في 

 .WWW.RAIF.ORGالموقع،
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بهديهاتنى هاوسهنگى ƿهنيوان سودو قازانج  ƿهسهر  ىەردادو ىي چاودɄر
  ƿهبريارە كارگÞɃيهكاندا 

  پوخته
ئهم تويژينهوە بـاس ƿه چـاودɄرى دادوەرى هـاوچهرخ دەكـات، كه نـاو دەبرɄـت به چـاودɄرى كردنی 
هاوســهنگی ƿهنɃوان ســودەكان و زيانهكانى دەكهوɄتهوە ƿهدەرەنجامی بريارە كارگÞɃیهكان، بهو 
ƿه چوارچɃوەی پƼهبهنــدی چــاودɄري  بهچــاودɄريهكی بههɃز دادەنريــت  ئهم چــاودɄريه  پɃيهى 

دا ƿه ت به دادوەريـ دەســــتɃـ ك دادوەر ههǄـ ان. بهجۆرɄـ ارگÞɃيهكـ ارە كـ ل)ی بريـ ابهت (محـ ســــهر بـ
دروســــت كردنی هـاوســــهنگی ƿهنɃوان شــــوɄنهواری بـابهت (محـل)ی بريـاری كـارگÞɃی كه خۆی  
دەبينɃتهوە ƿه ســــودەكـان یـان زيـانهكـان كه ƿه ئهنجـامي بريـارى كـارگيÞى دكهوɄتهوە، بهجۆرɄـك  

ــت بكات تاى تهرازوە ــت و ئهگهر دادوەر ههسـ ــودەكان �ƹرترە ئهوا بريارەكه به ڕاسـ كه به�ƹى سـ
دروســـت دادەنɃت، به�ǅم ئهگهر تاى تهرازوەكه به�ƹی زيانهكاندا بوو ئهوا بريارەكه بهنادروســـت  

ــب) بهوەى كه   چـاودɄری ههژمـار دەكـات. ئهم چـاودɄريه جيـاوازە ƿه چـاودɄری گونجـانـدن (تنـاســ
ƿهســـهر پایهی بابهتهكهیه (ركن اƿمحل) ƿهبرياری كارگÞɃی، بهپɃچهوانهوە ƿه  هاوســـهنگی تهنها  

هر هۆكار و بابهت (اƿسـبب واƿمحل)  ب) چاودɄرى دادوەر دەكهوɄته سـ چاودɄرى گونجاوى (تناسـ
بهیهكهوە، ههروەها ئهم چاودɄريه جياوازە ƿه چاوديرى ههǄهى ئاشــكرا بهوەى چاوديرى ههǄهى 

اوسـهنگى تهنها ƿهسـهر بابهت (محل)ە  رە (اƿسـبب)، به�ǅم چاودɄری هئاشـكرا تهنها ƿهسـهر هۆكا
ههروەك ئـامـاژەمـان پɃكرد. شــــیـاوی بـاس كردنه پɃشــــوتر ڕɄكـاری هـاوســــهنگی ڕاگرتن ƿهبÞیـاری 
ــادەكـردنـی   پـی ƿهچـوارچـɃـوەی  و  دەدرا  ــام  ئهنـج ــارگـɃـÞیهوە  ك خـودی  ــ�يهن  ƹهƿ ــا  تهنـه ــارگـɃـÞی  ك

وەری ƿهســهر دەســته�ǅتى خهمƽ؊ندنى كارگÞɃى ســهير دەكرا بهبɂ ئهوەى هيچ چاودɄريهكى داد
ارگÞɃی دەكرد،   انی كـ ارەكـ ا ƿهڕووی ڕەوايهتى چـاودɄرى بÞیـ ارگÞɃی تهنهـ ههبɃـت، واته دادوەری كـ

ب مخـاƿفـ ــادا (عیـ اســ ابهت ƿهگهڵ يـ اودɄرى ƿهســــهر ƿهكهى پɃچهوانهى بـ اى چـ   ةئهمهش ƿهڕɄگـ
ــوتر  ــا وەكو پɃش ــته و بۆچونه دريژەی نهكيش ــɃوەكانیهوە، به�ǅم ئهم ئاراس اƿقانون) بهههموو ش
بهǄكو گۆڕانی بهســـهردا هات ƿه�ƹیهن فقهاكان و دادگای كارگÞɃی، بهجۆرɄك تاكو گهیشـــته ئهو 
ئهنجامهی دان بهوەدا بنرɄت دادگا دەســـتɃورەدان بكات ƿه پÞۆســـه و ڕɄوشـــوɄنی هاوســـهنگی  
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انهكـان كه دەكهوɄتهوە ƿه بÞیـاری كـارگÞɃی، ئهوەش واته بهپɃی ئهو  ƿهنɃوان ســــودەكـان و زیـ
ــƼطة اƿتقدیریة  ــه�ǅتی خهمӂ؊ندنی كارگɃری (اƿس ــنورɄك دیاری دەكات بۆ دەس چاودɄریه دادگا س
ƽƿـدؑارە) ƿهڕووی ئهوەی پهیوەنـدی ههیه به پـایهی بـابهت (ركن اƿمحـل)، ههروەهـا ئهم جۆرە  

چاودɄریهك ههژمار ناكرɄت ƿهچوارچɃوەی ڕەوایهتی (نطاق اƿمشـروعیة)، ƿهههمان چاودɄریه به 
ƿه چوارچɃوە و   چــاودɄری گونجــاویهتیش (مƽــ؊ئمــة)ش تɃپهڕ دەكــات،كــاتــدا   بهمهش دادگــا 

كهمهربهندی چاودɄری و دروســـت كردنی هاوســـهنگی ƿهنɃوان ســـودەكان و زیانهكان پشـــت 
Ƀـو پـ یـش  ئهوانـ وەر،  Ƀـ پـ ــك  Ƀ بهكـۆمهǄـ ــت  Ƀ ــتـ ووری  دەبهســ ــابـ ئ و  دارایـی  چـوی  Ƀـ تـ ــافـی   –ەری  م

 ی گشتی.سود با�ǅی –دەرەنجامه كۆمه�ǅیهتیهكان  –خاوەنداریهتی تایبهت 
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Abstract 
This research deals with a modern judicial method called the theory of balancing 
or the control of the balance between benefits and damages, as it is considered 
a maximum control within the degrees of judicial control over the administrative 
decision, through which the judge conducts a balance between the effects of the 
place of the administration’s decision represented by the benefits and the extent 
of the damages resulting from it. The balance of the benefits is considered the 
decision correct, i.e. irrevocable, but if there is a significant discrepancy between 
the damages at the expense of the benefits, then the administrative decision in 
this case is considered incorrect. Together, it is also distinguished from the 
oversight of the obvious error in that the oversight of the overt error is located 
on the corner of the cause only, and the oversight of the budget is located on 
the corner of the shop only, as we indicated. The budget procedure in 
administrative decisions was within the discretionary power of the 
administration without the existence of oversight to eliminate it except within 
the limits of legality Through monitoring the defect of violating the law in a 
different way. However, this trend did not continue as it was previously, but 
rather changed in both jurisprudence and administrative judiciary to the 
recognition of the intervention of the judiciary in the process of As a result of 
balancing the benefits and harms in the administrative decision in order to 
establish a balance between the benefits and damages resulting from the 
administrative decision, and this control means that the judiciary has put an end 
to the discretionary power of the administration with regard to controlling the 
corner of the shop, and then this control is no longer within the limits of the 
scope of legality, but rather exceeded To the scope of control of adequacy,the 
judiciary, when extending its control, based the balance between benefits and 
damages on a set of criteria, namely: the financial and economic cost - the right 
of private ownership - the social effects - the highness of the public interest. 


